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 2024لسنة  (3)رقم  لقانون ا

 شأن ب

 الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في امارة عجمان 
 

 عجمانإمارة  حاكم            حميد بن راشد النعيمي          نحن
 

 بعد الاطلاع على دستور دولة المارات العربية المتحدة،  

 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،  2018( لسنة 14وعلى القانون الاتحادي رقم )

   ولائحته التنفيذية،في شأن الجراءات الضريبية  2022( لسنة 28وعلى القانون الاتحادي رقم )

 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته،  2022( لسنة 47وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان،  2011( لسنة 11) وعلى المرسوم الأميري رقم

 بشأن دائرة المالية في عجمان وتعديلاته، 2012( لسنة 15وعلى المرسوم الأميري رقم )

  بشأن جهاز الرقابة المالية في عجمان، 2017( لسنة 5رقم )  الأميري  وعلى المرسوم 

  إمارة عجمان،  فيبشأن تحصيل الضريبة من فروع البنوك الأجنبية العاملة   2017( لسنة 19وعلى المرسوم الأميري )

 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان،  2018( لسنة 2وعلى المرسوم الأميري رقم )

 ،وبناءً على موافقة لجنة التشريعات

 

 أصدرنا القانون الآتي: 

 

 ( 1)  المادة

 التعريفات 

بينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
ُ
 يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الم

 المارات العربية المتحدة.  : الدولة 

 إمارة عجمان.  : الإمارة

 .مصرف المارات العربية المتحدة المركزي  : المصرف المركزي 

 ممثل الحاكم للشؤون الدارية والمالية. : ممثل الحاكم 

 . دائرة المالية : الدائرة 

 جهاز الرقابة المالية في عجمان.  :   لجهاز ا

قانون ضريبة  

 الشركات 
: 

الضريبة على الشركات والأعمال  في شأن  2022( لسنة 47المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 .وتعديلاته

الموحد  النظام المالي 

 عجمان  لحكومة
: 

بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته   2011( لسنة  11) المرسوم الأميري رقم

 التنفيذية وأية نظم مالية أخرى مكملة لهما. 

 .الضريبة المفروضة على الخاضع للضريبة، بموجب أحكام هذا القانون  : الضريبة
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 :   المصرف الأجنبي
  الدولة، وفقاالمصرف الأجنبي الحاصل على رخصة من المصرف المركزي للعمل في 

 .للتشريعات المعمول بها لديه

 .المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من المصرف المركزي للعمل في المارة :   الخاضع للضريبة  

 :    الفترة الضريبية
  المدة الزمنية التي يجب على الخاضع للضريبة تقديم القرار الضريبي واحتساب

 .الضريبة المستحقة عنها

الخاضع  الدخل   

 للضريبة
: 

قُه الخاضع للضريبة في المارة خلال الفترة الضريبية، والذي يتم   ِ
الدخل الذي يُحق 

 لأحكام هذا القانون 
ً
 .احتسابه وفقا

 :    الإقرار الضريبي 
 للقرارات

ً
  المعلومات والبيانات التي يجب على الخاضع للضريبة تقديمها للدائرة، وفقا

عتمدة لديها.  
ُ
صدرها في هذا الشأن والنماذج الم

ُ
 التي ت

ق   ِّ
 
دق
ُ
ل من الجهاز بالتدقيق على الخاضع للضريبة : الم  .أي شخص مُخو 

 : التدقيق الضريبي 
ق لفحص السجلات والدفاتر التجارية والمستندات   ِ

 
دق
ُ
الجراء الذي يقوم به الم

 .بالضريبة المستحقة على الخاضع للضريبةالمحاسبية أو أي معلومات أو بيانات تتعلق 

   التقييم الضريبي
 

: 

ن تحديد مقدار الضريبة المستحقة على ِ
تضم 
ُ
الخاضع   القرار الصادر عن الدائرة، الم

 .للضريبة، بناءً على نتائج التدقيق الضريبي

 : التصريح الطوعي 

 
ً
م من الخاضع للضريبة إلى الدائرة وفقا قدَّ

ُ
  لأحكام هذا القانون والقرارات الشعار الم

الصادرة بموجبه، والذي يُخطرها فيه عن أي خطأ أو نقص أو سهو وارد في القرار  

 الضريبي. 

 التهرب الضريبي 
: 

 
  استخدام الخاضع للضريبة لوسائل غير قانونية ينتُج عنها تخفيض مقدار الضريبة

 .استردادها المستحقة أو عدم دفعها، أو استرداد أموال لا يحق له  

 إجراء يقوم به الخاضع للضريبة يتم بموجبه تسجيله لدى الدائرة. : التسجيل الضريبي 

إلغاء التسجيل  

 الضريبي 
 إجراء يتم بموجبه إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة لدى الدائرة.   :

 

 ( 2المادة ) 

 نطاق التطبيق 

ق أحكام هذا القانون على جميع المصااااارف الأجنبية العاملة في المارة، بما فاها المصااااارف    طبَّ
ُ
المرخصااااة داخل المناطق  الأجنبية  ت

ة  .الحُر 

 

 ( 3المادة ) 

 نسبة الضريبة

ة نسبتها ) - أ فرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوي 
ُ
 .%( على الدخل الخاضع للضريبة 20ت
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%(  0المارة لأول مرة للضريبة بنسبة ) فيالمصرف الأجنبي الذي يمارس أعماله  خضعالفقرة )أ( ياستثناء من حكم   -ب

وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ الترخيص له بمزاولة النشاط، مع عدم الخلال بكافة الالتزامات المنصوص علاها  

 في هذا لقانون بالنسبة للخاضع للضريبة. 

 

 ( 4المادة ) 

 تجنب الازدواج الضريبي 

شاار إلاها في الفقرة )أ( من المادة  
ُ
سابة الم ِ

 
 لقانون ضاريبة الشاركات المشاار  ( 3)يُخصام من الن

ً
قة وفقا طب 

ُ
نسابة ضاريبة الشاركات الم

 للازدواج الضريبي. اليه، في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات
ً
 تجنبا

 

 ( 5المادة ) 

 التسجيل الضريبي 

يجب على الخاضااااااااع للضااااااااريبة التسااااااااجيل لدى الدائرة خلال  لا ة أشااااااااهر، من تاريخ صاااااااادور هذا القانون بالنساااااااابة للمصااااااااارف  

 في المااارة، ومن تاااريخ صاااااااااااااادور الترخيص التجاااري للمصااااااااااااااارف الأجنبيااة الجاادياادة المرخص لهااا بمزاولااة   ةالأجنبيااة القااائماا
ً
حاااليااا

 للأحكام والجراءات المقررة لدى الدائرة. 
ً
 نشاطها في المارة وذلك وفقا

 

 ( 6المادة ) 

 احتساب الدخل الخاضع للضريبة

 للسااياسااات المحاساابية المتبعة  مع مراعاة التشااريعات الاتحادية النافذة في هذا الشااأن،  
ً
يُحسااب الدخل الخاضااع للضااريبة وفقا

 لدى المصرف الأجنبي ويُراعى عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة ما يلي:

 القواعد والضوابط التي تعتمدها الدائرة، بشأن ما يلي: -أ 

ة احتساب اليرادات المشتركة والمصاريف المشتركة -1  .كيفي 

 مصاريف المركز الرئيس ي ومصاريف الدارة القليمية.   -2

قة من الدخل الخاضع للضريبة -3 حق 
ُ
 .الخسائر والمكاسب غير الم

 .الأرباح التي لا تندرج ضمن قائمة الدخل -4

 .أي مسائل أخرى تكون لازمة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة -5

الشركات والقرارات الصادرة بموجبه، في غير الأحوال المنصوص علاها في القواعد والضوابط  أحكام قانون ضريبة   -ب

 ة.التي تعتمدها الدائرة لاحتساب الدخل الخاضع للضريب

 

 )7المادة ) 

 تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة

ت - أ الدائرة، خلال فترة لا  إلى  م  ِ
يُقد  المعنية ما يليجاوز تسعة  تعلى الخاضع للضريبة أن  الفترة الضريبية  نهاية   :أشهر من 

عتمد لدى الدائرة في هذا الشأن -1
ُ
 للنموذج الم

ً
نتهية، وفقا

ُ
ق بالفترة الضريبية الم ِ

 
تعل
ُ
 .القرار الضريبي الم
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 .القوائم المالية واليضاحات الخاصة بالخاضع للضريبة -2

ة احتسابه -3 دة لكيفي  ِ
ؤي 
ُ
 بالمستندات الم

ً
زا  .مبلغ الضريبة المستحق عن الفترة الضريبية المنتهية، مُعز 

 لقانون ضريبة الشركات -4
ً
 .نسبة الضريبة المفروضة عليه ومبلغ الضريبة الذي قام بسداده، وفقا

ق حسابات خارجي مُعتمد -ب ِ
 
 .يجب اعتماد القوائم المالية واليضاحات للمصرف الأجنبي من مُدق

ة المحددة في النموذج - ج ن البيانات الأساسي   يُعتبر أي إقرار ضريبي يتم تسليمه إلى الدائرة غير مقبول، إذا لم يتضم 

 .المعتمد من الدائرة

 عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في القرار الضريبي والقوائم المالية   -د
ً
يُعتبر الخاضع للضريبة مسؤولا

مها للدائرة أو الجهاز ِ
 .واليضاحات وسائر البيانات والمعلومات التي يُقد 

 

 ( 8المادة ) 

 التصريح الطوعي 

ا أدى إلى احتسااااااب الضاااااريبة  - أ مه إلى الدائرة غير صاااااحيس، مِم  ن للخاضاااااع للضاااااريبة أن القرار الضاااااريبي الذي قد  إذا تبي 

م مناه، بموجاب  قادَّ
ُ
ه يجاب علياه تواااااااااااااحيس القرار الم

 
ا يجاب، فاإنا  لأحكاام هاذا القاانون باأقال مِما 

ً
المساااااااااااااتحقاة الادفع وفقاا

ستحق، خلال  لا ين يوم عمل من تاريخ علمه بذلكالتصريس 
ُ
 .الطوعي، وسداد الفرق المالي الم

ا أدى إلى احتسااااااب الضاااااريبة  -ب مه إلى الدائرة غير صاااااحيس، مِم  ن للخاضاااااع للضاااااريبة أن القرار الضاااااريبي الذي قد  إذا تبي 

ه يجوز له في هذه الحالة تقديم التصااااااااااااريس الطوعي، 
 
ا يجب، فإن  لأحكام هذا القانون بأك،ر مِم 

ً
المسااااااااااااتحقة الدفع وفقا

ة الاسااااااترداد المناساااااابة، إما عن طريق حسااااااابه  خلال  لا ين يوم عمل من تاريخ علمه بذلك، على أن يُخطِر الدائرة بآلي 

مة لحساب الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية اللاحقة  .المصرفي أو اعتبار الفرق دُفعة مُقدَّ

م التصااريس   - ج عتمدة لدى الدائرة  يُقدَّ
ُ
ات الم  للنماذج وايلي 

ً
شااار إليه في الفقرتين )أ( و)ب(من هذه المادة، وفقا

ُ
الطوعي الم

 .في هذا الشأن

 

 )9المادة ) 

 تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي 

ساااااااااااااتناادات   - أ
ُ
حياال الاادائرة إلى الجهاااز القرارات الضاااااااااااااريبيااة والقوائم الماااليااة واليضاااااااااااااااحااات والبيااانااات والمعلومااات والم

ُ
ت

مة من الخاضعين للضريبة قد 
ُ
 .والتصاريس الطوعية الم

ساااااااااااااتنادات   -ب
ُ
يتولى الجهااز التادقيق على القرارات الضاااااااااااااريبياة والقوائم الماالياة واليضااااااااااااااحاات والبيااناات والمعلوماات والم

حاالاة إلياه من الادائرة، والتاأكاد من صاااااااااااااحتهاا وبياان نتاائج التادقيق علاهاا بموجاب التقاارير التي  
ُ
والتصااااااااااااااريس الطوعياة الم

 يفيد إخطار الجهاز للجهة الخاضعة للضريبة بنتائج التدقيق.يرفعها إلى الدائرة في هذا الشأن مع إرفاق ما 
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 (10المادة ) 

 التدقيق الضريبي 

ق القيام بالتدقيق الضريبي على الخاضع للضريبة للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في  - أ ِ
 
دق
ُ
هذا  يتولى الم

القانون، سواءً في مقر الجهاز أو في المكان الذي يُمارس الخاضع للضريبة أعماله فيه أو الذي يحتفظ بسجلاته 

داخله، وفي هذه الحالة يجب إخطار الخاضع للضريبة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من موعد القيام بعملية  

 .التدقيق الضريبي

ستندات والمعلومات والسجلات   -ب
ُ
ق في سبيل قيامه بمهام التدقيق الضريبي الاطلاع على جميع الم ِ

 
يكون للمُدق

والبيانات في المكان الذي يُمارس الخاضع للضريبة نشاطه فيه أو يحتفظ بسجلاته داخله، شريطة أن تكون  

 .مُرتبطة بموضوع الضريبة

ق الدخول إلى أي مكان يُمارس فيه الخاضع للضريبة  - ج ِ
 
ا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يحق للمُدق استثناءً مِم 

 بعملية التدقيق الضريبي، في أي من الحالات التالية
ً
 :نشاطه أو يحتفظ بسجلاته داخله، دون إخطاره مُسبقا

ِط في التهرُّب الضريبي  -1
 إذا كان لدى الجهاز أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخاضع للضريبة مُشارك أو مُتور 

 .بيانات أو معلومات تتعلق بالضريبةيُخفي أو 

ق من الدخول إلى  -2 ِ
 
دق
ُ
روع في منع الم  بالتدقيق الضاااااااريبي بالشاااااااُّ

ً
إذا قام الخاضاااااااع للضاااااااريبة الذي تم إخطاره مُسااااااابقا

 .المكان الذي سيتم التدقيق الضريبي فيه

جرى عملية التدقيق الضااريبي خلال ساااعات العمل الرساامي للجهاز، ويجوز بقرار من مُديره العام في حالة الضاارورة   -د
ُ
ت

 .إجراء التدقيق الضريبي خارج هذه الأوقات

على الخاضاااااااااااع للتدقيق الضاااااااااااريبي وأي شاااااااااااخص ترتبط أعماله بعملية التدقيق الضاااااااااااريبي، تقديم جميع التساااااااااااهيلات   -ه

ه ِ
ق لتمكينه من أداء مهام  ِ

 
نة للمُدق ِ

 
مك
ُ
ساعدة الم

ُ
 .والم

ر على نتيجاة عملياة  -و ِ
 
ؤ 
ُ
، إذا نهرت معلوماات جاديادة قاد ت

ً
يحق للجهااز، التادقيق على أي مسااااااااااااااألاة تم تادقيقهاا سااااااااااااااابقاا

 .التدقيق الضريبي

 

 (11المادة ) 

ستندات 
ُ
جلات والم ِّ

 الحصول على الس 

ة التدقيق الضااااااريبي، ق أ ناء إجراء عملي  ِ
 
ور عنها أو  جزها،    طلب  للمُدق سااااااتندات الأصاااااالية أو صااااااُ

ُ
جلات والم ِ

الحُصااااااول على الساااااا 

دها الجهاز في هذا الشأن ِ
 للضوابط التي يُحد 

ً
 .وفقا

 

 (12المادة ) 

 حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي

 :يحق  للخاضع للتدقيق الضريبي، ما يلي

ة الخاصة به -1 ق إبراز البطاقة التعريفي  ِ
 
دق
ُ
 .الطلب من الم

 .الحُصول على نسخة من تقرير التدقيق الضريبي بعد إنجازه  -2
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ل عنه عملية   -3 ِ
 
 .التدقيق الضريبي التي تتم في مقر عمله أو المكان الذي يحتفظ بسجلاته فيهحُضور مُمث

ة التدقيق الضريبي  -4 ستندات التي يتم  جزها أو حيازتها عند القيام بعملي 
ُ
جلات أو الم ِ

 .الحصول على نسخ من الس 

 

 ) 13المادة ) 

 التقييم الضريبي التقديري 

عتبر  حساااااابما تراه الدائرة مناساااااابا  بطريقة تقديرية و تقوم الدائرة بإصاااااادار تقييم ضااااااريبي  
ُ
ر علاها تحديد الضااااااريبة التي ت

 
إذا تعذ

مُسااااتحقة الدفع، وعلى الدائرة تعديل هذا التقييم إذا نهرت معلومات جديدة بعد إصااااداره، وخخطار الخاضااااع للضااااريبة بهذه  

 .التعديلات خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التعديل

 

 ) 14المادة ) 

 الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي

يقوم الجهاز بإخطار الخاضااااع للضااااريبة بالتقييم الضااااريبي خلال عشاااارة أيام عمل من تاريخ انتهاء التدقيق الضااااريبي مع إرساااال  

 نسخة منه إلى الدائرة.

 

 (15المادة ) 

 الاعتراض على الضريبة المستحقة الدفع والغرامات 

يجوز للخاضع للضريبة الاعتراض لدى الدائرة، على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب هذا القانون،   - أ

 :ويُشترط لقبول هذا الاعتراض ما يلي

دة له -1 ِ
ؤي 
ُ
ستندات والوقائع الم

ُ
 بالم
ً
زا ، ومُعز 

ً
با ، ومُسب 

ً
 .أن يكون الاعتراض مكتوبا

ة أو   -2 ستحق 
ُ
الم أن يتم تقديم الاعتراض خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالتقييم الضريبي ومبلغ الضريبة 

 .الغرامة المفروضة

د ما نسبته ) -3 ِ
ة أو الغرامة المفروضة 20أن يُسد  ستحق 

ُ
 .%( على الأقل من مبلغ الضريبة الم

تشكل بقرار من مدير عام الدائرة لجنة لدراسة الاعتراض المقدم من الخاضع للضريبة، وعلى اللجنة المشكلة التحقق من   -ب

دة في الفقرة  حد 
ُ
روط الم  من هذه المادة قبل دراسة الاعتراض.)أ(  الشُّ

  الاعتراض   تقديم  تاريخ  من   عمل  يوم   لا ين  خلال  الحاكم  ممثل  إلى  الاعتراض  توصيات اللجنة بشأن  برفع  الدائرة  تقوم - ج

ستوفي
ُ
روط الم  . للشُّ

من ممثل الحاكم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ رفع التوصيات إليه، ويُعتبر القرار الصادر   يتم البت في الاعتراض بقرار -د

ة ختص 
ُ
، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة الم

ً
 .في هذا الشأن نهائيا

 .تقوم الدائرة بإخطار الخاضع للضريبة بالقرار الصادر في الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صُدوره -ه
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 (16المادة ) 

 عقوبة التهرُّب الضريبي 

مع عدم الخلال بأي عُقوبة أشد ينص علاها أي تشريع آخر معمول به داخل الدولة، يُعاقب كل من يتهر ب من أداء   -أ

عادِل ضعف  الضريبة، وذلك من خلال إتيان أي من  
ُ
ة ت الأفعال المنصوص علاها في الفقرة )ب( من هذه المادة بغرامة مالي 

تهرَّب من أدائِها 
ُ
 .مقدار الضريبة الم

 من الأفعال التالية -ب
ً
ا  من أداء الضريبة، إذا ارتكب أي 

ً
ِبا
 :يُعتبر الخاضع للضريبة مُتهر 

دة بمُوجب هذا القانون  -1 حدَّ
ُ
هلة الم

ُ
 .تقديم إقرار ضريبي غير صحيس، وعدم تقديم تصريس طوعي بشأنه خلال الم

 الامتناع  -2
ً
ة الدفع أو الفُروقات الناتجة عن عملية التدقيق الضريبيعمدا ستحق 

ُ
 .عن سداد الضريبة الم

ة للدخل الخاضع للضريبة  -3  بتخفيض القيمة الفعلي 
ً
 .القيام عمدا

ة، أو تقديم معلومات، أو  ااااااااجلات، أو كشااااااااوف غير صااااااااحيحة، أو غير كاملة، أو  -4 حاساااااااابي 
ُ
التلاعُب في البيانات الم

رة  .مُزو 

 .إتلاف، أو إخفاء و ائق، أو بيانات، أو معلومات مُلزم بحفظها وتوفيرها للدائرة أو للجهاز -5

ي إلى التهرُّب الضريبي -6 ق من القيام بواجباته، على نحو يُؤد  ِ
 
دق
ُ
 .منع أو عرقلة الم

 عن أي فعل آخر  -7
ً
 القيام أو الامتناع عمدا

ً
ا  أو جُزئي 

ً
يا
 
ل
ُ
 .من شأنه التهرُّب من أداء الضريبة ك

ب في  - ج  أو بالتسبُّ
ً
ة الخاضع للضريبة عن التهرُّب الضريبي، إذا  بت قيام الغير بالاشتراك مُباشرة مع عدم الخلال بمسؤولي 

فرض عليه، وبشكل مُستقِل، الغرامة ذاتها المفروضة على الخاضع للضريبة
ُ
ه ت
 
 .التهرُّب الضريبي، فإن

 

 ) 17المادة ) 

ر عن سداد الضريبة أو الغرامة 
ُّ
 عقوبة التأخ

ي أو جُزئي، عن 
 
ل
ُ
ة عليه أو الغرامة المفروضاااااة عليه، ساااااواءً بشاااااكل ك ساااااتحق 

ُ
ر الخاضاااااع للضاااااريبة عن ساااااداد الضاااااريبة الم

 
إذا تأخ

ة بواقع ) فرض عليه غرامة مالي 
ُ
ه ت
 
د بمُوجب هذا القانون والقرارات الصاادرة بمُقتضااه، فإن حدَّ

ُ
%( من قيمة  2موعد الساداد الم

 
ُ
.الضريبة أو الغرامة غير الم

ً
 كاملا

ً
هر شهرا

 
ل شهر تأخير، ويُعتبر جُزء الش

ُ
دة عن ك  سدَّ

 

 ) 18المادة ) 

ة خالفات والغرامات الإداري 
ُ
 الم

ة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة   -أ  ل مُخالفة إداري  ِ
 
شك
ُ
د بمُوجب قرار أميري الأفعال التي ت يُحدَّ

ل مخالفة 
ُ
ل منها، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن ك

ُ
رة لِك قرَّ

ُ
ة الم  . درهم ألف  خمسمائة( 500,000على )المالي 

ضاعف قيمة الغرامة   -ب
ُ
ة ذاتها خلال  ت خالفة الداري 

ُ
شار إلاها في الفقرة )أ( من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب الم

ُ
ة الم المالي 

ة السابقة لها، وبما لا يزيد على ) خالفة الداري 
ُ
 .( مليون درهم1,000,000سنتين من تاريخ ارتكاب الم
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 ) 19المادة ) 

 الالتزام بسداد الضريبة 

ة المنصاوص علاها في المواد )لا يخل فرض  (، من هذا القانون دون قيام الخاضاع للضاريبة بساداد 18(، )17( )16الغرامات المالي 

ة عليه ستحق 
ُ
 .الضريبة الم

 

 ) 20المادة ) 

ة  ة القضائي   الضبطي 

ة في  ة القضاااااااائي  في الجهاز الذين يصااااااادُر بتساااااااميتهم قرار من وزير العدل، صااااااافة الضااااااابطي 
 
ون
ُ
إ بات الأفعال التي ترتكب تكون لم

ادرة بمُوجبااه، ويكون لهم في سااااااااااااابياال ذلااك تحرير محاااضااااااااااااار الضااااااااااااابط اللازمااة   خااالفااة لأحكااام هااذا القااانون والقرارات الصااااااااااااااا 
ُ
بااالم

رطة عند الاقتضاء  .والاستعانة بأفراد الشُّ

 

 ) 21المادة ) 

 الإخطار بالقرارات والإجراءات 

قة بتطبيق أحكام هذا   كلٌ فيما يخصه تقوم الدائرة والجهاز  -أ  ِ
 
تعل
ُ
بإخطار الخاضع للضريبة بالقرارات والجراءات الم

فق علاها بينهما وبين الخاضع للضريبة، ما   ت 
ُ
د منه، وبالوسيلة الم حد 

ُ
ادرة بمُوجبه، على العنوان الم القانون والقرارات الص 

 .لم يتم إخطارهما من قبله بتغيير العنوان

ة - ب  ي اره القانوني 
ً
با ِ
 
 ومُرت

ً
 لأحكام الفقرة)أ(من هذه المادة صحيحا

ً
 .يُعتبر الخطار الذي يتم وفقا

 

 ) 22المادة ) 

ة   الاستعانة بالجهات الحكومي 

ة في المااااارة التعاااااون التااااام مع الاااادائرة والجهاااااز، لتمكينِهمااااا من تطبيق أحكااااام هااااذا القااااانون والقرارات   على الجهااااات الحكومياااا 

لِب منها ذلكالصادرة بمُوجبه، متى 
ُ
 .ط

 

 ) 23المادة ) 

حافظة على السرية 
ُ
 الم

ية المعلومات والبيانات التي حصلوا أو اطلعوا علاها عند قيامهم بتطبيق   -أ  حافظة على سر 
ُ
فو الدائرة والجهاز بالم

 
يلتزم مُون

حافظة على هذه السرية حتى بعد  
ُ
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وعدم إفشائها، ويستمر التزامهم بالم

ةانتهاء خدماتهم، وذلك تحت طائلة الم  .سؤولي 

ق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بعدم إفشاء   -ب
 
يلتزم كل من حصل على معلومات أو بيانات تتعل

ة، وذلك دون  أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي تم الحصول علاها لأجلها أو بناءً على طلب   ختص 
ُ
ة الم لطة القضائي  السُّ

بة على ذلك عند الاقتضاء ِ
 
ترت
ُ
ة الم  .الخلال بالمسؤولي 
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 ) 24المادة ) 

 قواعد تحصيل الأموال العامة 

تساااري القواعد والجراءات المنصاااوص علاها في النظام المالي الموحد لحكومة عجمان، عند امتناع الخاضاااع للضاااريبة عن ساااداد  

ادرة بمُقتضاه ة أو الغرامات المفروضة عليه بمُوجب هذا القانون والقرارات الص 
ستحق 

ُ
 .الضريبة الم

 

 ) 25المادة )

ة  ة الالتزامات الضريبي   مُد 

ة للقيام بأي التزام أو إجراء بمُوجب هذا القانون والقرارات الصااااااادرة بمُقتضاااااااه، تمنس   ة خاصاااااا  ة زمني  د مُد  حدَّ
ُ
الدائرة أو ما لم ت

ة عن خمسااااااة أيام  د 
ُ
ف بتنفيذه، على ألا تقل هذه الم

َّ
كل
ُ
ة تتناسااااااب مع طبيعة الالتزام أو الجراء الم الجهاز الخاضااااااع للضااااااريبة مُد 

 عمل ولا تزيد على أربعين يوم عمل.

 

 ) 26المادة ) 

ة  دَد الزمني 
ُ
 قواعد احتساب الم

ة  دَد الزمني 
ُ
دة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، ما يلييُراعى عند احتساب الم حدَّ

ُ
 :الم

ة بسببها -1 د 
ُ
ة يوم الخطار، أو يوم حصول الواقعة التي نشأت الم د 

ُ
 .ألا يدخل ضمن الم

ة يوم عطلة أسبوعية أو رسمية -2 د 
ُ
ة إلى أول يوم عمل، إذا صادف آخر يوم في الم د 

ُ
د الم مدَّ

ُ
 .أن ت

 

 ) 27المادة ) 

 التقادم 

باستثناء حالات  بوت التهرُّب الضريبي، لا يجوز للدائرة إجراء تقييم ضريبي بعد مرور خمس سنوات من نهاية الفترة   - أ

لة ِ
ة ذات الص   .الضريبي 

ة التي   -ب في حالة  بوت التهرُّب الضريبي، يجوز للدائرة إجراء تقييم ضريبي خلال خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبي 

 .وقع خلالها التهرُّب الضريبي

ادرة   - ج فع والغرامات المفروضة بمُوجب هذا القانون والقرارات الص  ستحقة الد 
ُ
لا تسقُط بمُرور الزمن الضريبة الم

طالبة بها في أي وقت
ُ
 .بمُقتضاه، التي تم إخطار الخاضع للضريبة بها، ويجوز الم

 

 ) 28المادة ) 

 الإثبات

ة القرار  - أ  .الضريبي على الخاضع للضريبةيقع عبء إ بات صِح 

خالفات المنصوص علاها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على عاتق الدائرة   -ب
ُ
يقع عبء إ بات ارتكاب أي من الم

 .أو الجهاز، بحسب الأحوال
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 ) 29المادة ) 

 تطبيق قانون ضريبة الشركات 

ق مع عادم الخلال بطبيعاة الضاااااااااااااريباة المفروضاااااااااااااة بموجاب هاذا   طبَّ
ُ
 لأحكااماه، ت

ً
القاانون، والأدوار المنوطاة باالادائرة والجهااز وفقاا

دَد المنصاااااااوص علاها في قانون ضاااااااريبة الشاااااااركات والقرارات الصاااااااادرة بموجبه،  
ُ
القواعد والشاااااااروط والجراءات والضاااااااوابط والم

قة بما يلي ِ
 
تعل
ُ
 :الم

ة -1  .الفترة الضريبي 

 .أي مسائل أخرى غير منصوص علاها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه -2

 

 ) 30المادة ) 

 العُملة 

ر بعُملاة أخرى حسااااااااااااااب ساااااااااااااعر  لغااياات تنفياذ هاذا القاانون، يجاب تقادير جميع المباالغ باالادرهم المااراتي وتحويال أي مبلغ مُقادَّ

ر الدائرة خلاف ذلك ِ
قر 
ُ
د من المصرف المركزي، ما لم ت حدَّ

ُ
رف الم  .الص 

 

 ) 31المادة ) 

ستندات 
ُ
جلات والم ِّ

 حفظ الس 

ة لا تقل عن ساابع ساانوات بعد انتهاء  د 
ُ
لة بالضااريبة لم ِ

سااتندات ذات الصاا 
ُ
جلات والم ِ

على الخاضااع للضااريبة الاحتفام بجميع الساا 

قة بها، لغايات تمكين الدائرة والجهاز من الرجوع إلاها في الأحوال التي تستدعي ذلك ِ
 
تعل
ُ
ة الم  .الفترة الضريبي 

 
 ) 32المادة ) 

 إلغاء التسجيل الضريبي 

يجب على الخاضاااع للضاااريبة المساااجل لدى الدائرة التقدم بطلب للغاء التساااجيل الضاااريبي إذا توقف عن مزاولة النشااااط   - أ

 نتيجة للحل أو التصفية أو لأي سبب آخر خلال  لا ة أشهر من تاريخ التوقف. 

لا يجوز إلغاء التساااجيل إلا بعد ساااداد الضاااريبة والغرامات الدارية المساااتحقة بالكامل وتقديم جميع القرارات المساااتحقة   -ب

 بما فاها القرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم فاها التوقف.

 من تااريخ التوقف عن  - ج
ً
في حاال موافقاة الادائرة على طلاب إلغااء التساااااااااااااجيال يتم إلغااء التساااااااااااااجيال لأغراض الضاااااااااااااريباة اعتباارا

  مزاولة النشاط.

 شروط وضوابط أخرى تراها لازمة للغاء التسجيل الضريبي.تحدد الدائرة أي  -د

 

 (33المادة ) 

ة   أحكام انتقالي 

ق هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ مع / أو بعد العمل بأحكامه.  -أ   يُطبَّ

دَد المنصوص علاها في المرسوم الأميري رقم ) -ب
ُ
ق القواعد والجراءات والم طبَّ

ُ
شار إليه على الفترات   2017( لسنة 19ت

ُ
الم

ة التي بدأت قبل العمل بأحكام هذا القانون   .الضريبي 
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 (34المادة ) 

 أيلولة الإيرادات 

ادرة بمُقتضاااااااه إلى حساااااااب الخزانة العامة   تؤول حصاااااايلة الضااااااريبة والغرامات المفروضااااااة بموجب هذا القانون والقرارات الصاااااا 

 .لحكومة عجمان

 

 ) 35المادة ) 

 القرارات التنفيذية إصدار 

 تصدر الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 ) 36المادة ) 

 الإلغاءات

شاااااااااااار إليه، كما    2017( لسااااااااااانة 19( من هذا القانون، يُلغى المرساااااااااااوم الأميري رقم )33مع مُراعاة حُكم الفقرة )ب( من المادة )
ُ
الم

 .المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى 

 

 ) 37المادة ) 

ريان والنشر   الس 

 يعمل بهذا القانون 
ً
ة01/01/2025من اعتبارا  .، ويُنشر في الجريدة الرسمي 
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 حميد بن راشد النعيمي 

 ن عجماإمارة حاكم                                                                                                                                                        
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 2024( لسنة 7ميري رقم )القرار الأ 

 في شأن

 اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان 
 

 ولي عهد إمارة عجمـــان  عمار بن حميد النعيمي    نـحن

 بشأن الجراءات الضريبية، 2022( لسنة 28المرسوم بقانون اتحادي رقم ) بعد الاطلاع على

 عجمان، إمارة في الخاص العام القطاعين بين الشراكة تنظيم بشأن 2022 لسنة( 2) رقم القانون  وعلى

 ،بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان 2011( لسنة 11ميري رقم )وعلى المرسوم الأ 

 بشأن دائرة المالية في عجمان، وتعديلاته، 2012( لسنة 15وعلى المرسوم الأميري رقم )

 وتعديلاته،  بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لمارة عجمان، 2014( لسنة 4وعلى المرسوم الأميري رقم )

 بشأن تفويض صلاحيات الجهات الحكومية، 2016( لسنة 4وعلى المرسوم الأميري رقم )

 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، وتعديلاته، 2017( لسنة 4وعلى المرسوم الاميري رقم )

 في عجمان، بشأن جهاز الرقابة المالية 2017( لسنة 5وعلى المرسوم الأميري رقم )

 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان،  2018( لسنة 2وعلى المرسوم الأميري رقم )

 بشأن دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان، وتعديلاته،  2018( لسنة 3المرسوم الاميري رقم ) وعلى

 والغرامات في إمارة عجمان،بشأن الرسوم والضرائب  2019( لسنة 1وعلى المرسوم الأميري رقم )

(  2026-2024وات المالية )لحكومة عجمان للساااااااااانالخطة المالية  اعتماد    بشااااااااااأن  2023( لساااااااااانة 16المرسااااااااااوم الأميري رقم )وعلى 

 ،2024والموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 

 ،بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان، وتعديلاته 2011( لسنة 12ميري رقم )وعلى القرار الأ 

 بشأن تفويض صلاحية الاعفاء من الرسوم والغرامات المحلية، 2015( لسنة 5ميري رقم )وعلى القرار الأ 

 بشأن الصلاحيات المالية والمصرفية في حكومة عجمان، 2019( لسنة 1ميري رقم )وعلى القرار الأ 

 عجمان، حكومة في الاحتيال مكافحة دليل اعتماد بشأن 2022 لسنة( 7) رقم ميري الأ  القرار وعلى

 عجمان، لحكومة الداخلي التدقيق منهجية اعتماد بشأن 2022 لسنة( 8) رقم ميري الأ  القرار وعلى

 موافقة لجنة التشريعات،وبناء على 
 

 الآتي: أصدرنا القرار 

 ( 1المادة ) 

 استبدال 

ستبدل اللائحة التنفيذية للقانون المالي  
ُ
باللائحة التنفيذية    2011( لسنة  12لحكومة عجمان الصادرة بالقرار الأميري رقم )ت

 المرفقة بهذا القرار. 
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 ( 2المادة ) 

 دليل السياسات والإجراءات المالية

هذ وأحكام  المالي  القانون  أحكام  مع  يتفق  نحو  على  المالية  والجراءات  السياسات  دليل  المالية  دائرة  واللائحة    القرار   ا تعد 

ويعتمده ممثل الحاكم، ويجب على كافة الدوائر الحكومية التقيد بما ورد فيه من سياسات وخجراءات في  التنفيذية المرفقة به 

 كافة العمليات المالية والعمليات الدارية المرتبطة بها. 

 

 ( 3المادة ) 

 الإلغاءات

أي نص أو  وتعديلاته، و بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان،    2011( لسنة  12)الأميري رقم  لقرار  يُلغى ا .أ

 واللائحة التنفيذية المرفقة به.  القرار هذا حكم آخر يتعارض مع أحكام

على الرغم مما ورد بالفقرة )أ( من هذه المادة يستمر العمل بدليل السياسات والجراءات المالية لحكومة عجمان الصادر   .ب

وتعديلاته، والدليل المحاسبي لحكومة عجمان الصادر    2011(لسنة  128بقرار ممثل الحاكم للشؤون الدارية والمالية رقم )

 2023( لسنة  1وتعديلاته ، وقرار ممثل الحاكم رقم )  2011( لسنة  129لمالية رقم )بقرار ممثل الحاكم للشؤون الدارية وا

بشأن حساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية في حكومة عجمان، وأي سياسات أخرى ذات صلة بهم إلى الحد الذي لا  

 تشريعات والنظم التي تحل محلهم. يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية المرفقة به، وذلك لحين صدور ال

 

 ( 4المادة ) 

 النشر والسريان 

 .للإمارة الجريدة الرسمية فيوينشران  ،01/07/2024اعتبارا من ذا القرار واللائحة التنفيذية المرفقة به يُعمل به

 

 

 

اف الخميس    صدر عنا في هذا اليوم  افق  1445ذي الحجة    من شهر   7قالمو  ميلادية.   2024سنة  يونيو  من شهر  13هجرية المو

 

 

 

 عمار بن حميد النعيمي 

 ولي عهد إمارة عجمان 
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 اللائحة التنفيذية 

 للقانون المالي لحكومة عجمان
 

 

 

   2024لسنة  (7)رقم  ميري المرفقة بالقرار الأ 

  2024يونيو  -الإصدار الثاني 
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 الأول الفصل 

 عامةحكام  أ

 ( 1المادة ) 

 التعريفات 

 غير ذلك:يدل سياق النص على  المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم    هذه اللائحةللكلمات والعبارات التالية أينما وردت في  يكون  

 .عجمان إمارة : الإمارة

 .المارةحكومة  : الحكومة 

 .المارة حاكم : حاكم ال

 المارة.عهد  ولي : ولي العهد 

 .لحاكم للشؤون الدارية والماليةممثل ا : ممثل الحاكم 

 دائرة المالية في عجمان. : دائرة المالية 

 .جهاز الرقابة المالية في عجمان : الجهاز 

   ،تدخل موازنتها  أخرى أو جهة    ،سلطةأو    ،مؤسسة أو    ،إدارةأو    ،دائرةأية   : حكومية الدائرة ال
ً
،  أو  كليا

ً
ضمن    جزئيا

   .حكومةلالموازنة العامة ل 

للتشريع   ةالمؤسس  وأ  ة الهيئ : المستقلة الجهة  
ً
وفقا والداري  المالي  بالاستقلال  تتمتع  التي  للحكومة  التابعة  العامة 

 المحلي الصادر بإنشائها أو إعادة تنظيمها، بما في ذلك المناطق الحرة.

  الشركة

 الحكومية 

  وأ  مباشر  بشكل  ،التجارية المملوكة بالكامل للحكومة أو للدوائر الحكومية  ةالشرك  وأ  ةالمؤسس :

 . مباشر  غير

لها    الجهة : الدعم  جهة تقدم  الرياضية  الالتي  والأندية  كالجمعيات   
ً
سنويا  

ً
ماليا  

ً
دعما   وما   والثقافيةحكومة 

 .يما لها

رئيس الدائرة  

 الحكومية 

مما لة لصاالاحيات رئيس الدائرة    صاالاحياتأي شااخص يمارس   الحكومية أولدائرة ل  المعين  الرئيس :

 .بإنشاء الدائرة الحكومية المعنيةالصادر المحلي  التشريعأو القيادي الأعلى فاها بموجب 

  دائرةمدير ال

 الحكومية 

 .كومية المعنيةالح الدائرة في الأعلى التنفيذي المدير أوالمدير العام  :

 .2011( لسنة 11القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الأميري رقم ) : القانون المالي 

أنظمة الموارد  

 البشرية

لحكومة عجمان  البشرية  الموارد  )  قانون  رقم  الأميري  بالمرسوم  لسنة  4الصادر  ولائحته    2017( 

. متحل محلهالتنفيذية وأية تشريعات أو أنظمة 
ً
 ا مستقبلا

الخطة المالية  

 ةالعام

على   ،نةس  من  لأك،ر  للحكومةالنفقات الحكومية  و   الحكوميةليرادات  ابيان يحتوي على توقعات   :

 أن تكون تقديرات كل سنة مالية على حدة. 

 .للحكومة  السنويةالموازنة العامة   : الموازنة العامة

المالية    فيه يسجل  و حساب يحتفظ به لدى دائرة المالية   : العام  الاحتياطي الموازنة العامة عن السنة  نتيجة تنفيذ 

 . المعنية
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  الاحتياطي

 الخاص 

لمواجهة   : العامة  الموازنة  في  ويدرج  المالية  دائرة  تقدره  سنوي  المتوقعة    الاحتياجاتمبلغ   أو غير 

 .الموازنة العامة فيوغير المدرجة  الطارئة

شهر الحادي والثلا ين من    اليوميناير وتنتهي في    شهر  من  الأول   اليومتبدأ في    التيالسنة الميلادية   : السنة المالية 

 .سنة كل منديسمبر  

الإيرادات  

 الحكومية 

الدوائر : ممارسة  عن  تنتج  مالية  عوائد  وتشمل    أي  المختلفة  لأنشطتها      العبارةالحكومية 
ً
أيضا

والغرامات   والرسوم  أصول  الضرائب  أية  بيع  وعوائد    الامتيازوحقوق  وعائدات  والأرباح 

 . الحكومية وأية عوائد أخرى مما لة الاستثمارات

النفقات  

 الحكومية 

بالمهام  : القيام  من  وتمكينها  احتياجاتها  لتلبية  الحكومية  الدوائر  موازنات  من  انفاقه  يتم  ما  كل 

 المنوطة بها، 
ً
 المساعدات والدعم المالي.  وتشمل العبارة أيضا

الاعتمادات  

 المالية 

تفويض مالي محدد السقف والمدة يسمس للدائرة الحكومية بالارتباط بالنفقات لتلبية احتياجاتها   :

 وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها. 

 .الحكومةحساب اليرادات الخاص ب : الخزانة العامة

البيانات المالية  

 الموحدة  

الدوائر الحكومية    وتشمل القوائم المالية للبيانات الفعلية الموحدة للحكومة والجهات التابعة لها   :

جزء من رأسمالها   الجهات  هذهي جهة أخرى تمتلك فاها  أوالجهات المستقلة والشركات الحكومية، و 

 و غير مباشر.أيمكنها من السيطرة على سياستها المالية والتشغيلية بشكل مباشر 

الحساب الختامي  

 العام 

لكافة    الختامية  المالية  البيانات  يتضمن  المالية  السنة  نهاية  في  يعد  مجمع  مالي  الدوائر بيان 

 . تها ضمن الموازنة العامةاالمدرج موازن الحكومية 

التأمينات  

 مانات   والأ 

من الغرض الذي احتفظ بها من أجله وتكون    نتهاءالا الأموال المستلمة والتي يحتفظ بها إلى حين   :

 قابلة للرد. 

  حساب دليل 

تسعير  و  تكاليف

الخدمات  

 الحكومية 

في  : اتباعها  يتم  التي  المالية والذي يتضمن الأسس والقواعد والجراءات  الذي تعده دائرة  الدليل 

 تحديد قيمة الخدمات والسلع الحكومية. و  تكاليف حساب

 مورد مالي إلزامي يتم تحصيله من الخاضع للضريبة دون أن تقابله منفعة مباشرة خاصة به. : الضريبة

أو  ،و بالأنظمة السارية في المارةأ داري مالي يتم فرضه على الشخص، لخلاله بالتشريعات إجزاء   : الغرامة 

 شروط العقد المبرم معه.للمخالفته 

 مورد مالي يتم تحصيله نظير الخدمات الدارية والتنظيمية الحكومية.  : الرسم 

يتم   : الثمن  التي  الحكومية  والخدمات  السلع  نظير  تحصيله  يتم  مالي  تجارية  مورد  أسس  على  تقديمها 

 وتنافسية.

مورد مالي يتم تحصيله نظير السلع والخدمات الحكومية التي يتم تقديمها على أسس اقتصادية   : التعرفة 

 غير تنافسية. 

مارة من خلال  ال على النشاط الاقتصادي في  بشكل إيجابيتؤ ر التي مجموعة الجراءات وايليات  : السياسة المالية 

 يرادات العامة والدين العام. تحديد  جم الانفاق العام وال 
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مة   لتزاماتالامجموعة   : الدين العام  المالية المترتبة بذمة الحكومة أو الدوائر الحكومية أو الجهات المستقلة مُقو 

 بالدرهم الماراتي، ويشمل المديونية الداخلية والخارجية. 

وأذون   : أدوات الدين  والصكوك  أو ال السندات  الائتمانية  والتسهيلات  التجارية،  أو  العامة  والقروض  خزانة 

 ضمانات السداد. 

الضمان  

 الحكومي

:  
ً
 بسداد قرض في حال تخلف المقترض عن سداده.  تعهد كتابي تلتزم الحكومة فيه صراحة

كافة الأصول المادية والمعنوية المملوكة للحكومة والدوائر الحكومية والجهات المستقلة، بما في ذلك   : الأموال العامة 

والأموال   الحكوميةاليرادات   الحكومية،  الشركات  في  المستثمرة  الأموال  ورؤوس  والتعويضات، 

أو المسددة بدون وجه حق، والديون الحكومية المستحقة على  الحكومية المختلسة أو المسروقة 

أو تبرعات نقدية وعينية، وحصيلة    ،هباتأو   ،مساعداتأو   ،كقروضالغير، والأموال المقدمة لها 

ما تصدره الحكومة من أذونات الخزانة، والدعم المالي الذي تقدمه الحكومة، وسائر الأموال الأخرى  

 عامة. 
ً
 التي تنص التشريعات السارية على اعتبارها أموالا

المشروعات  

 الرأسمالية 

مملوكة للحكومة أو للدوائر     ابتةو تجديد أي أصول  أالمشروعات التي تهدف إلى إنشاء أو حيازة   :

 الحكومية. 

 حكومية. و لدائرة أ  للحكومةالشخص الذي ترتب في ذمته دين  : المدين 

 الشخص الطبيعي أو الاعتباري.  : الشخص 

 . الحكوميةالمقرر للدوائر   يوم العمل الرسمي : يوم عمل 

 و فعالية، مقابل منافع ترويجية ودعائية. أدعم مالي "نقدي" أو "عيني" أو كلاهما، لرعاية نشاط  : الرعاية التجارية

 البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.  : المصارف 

 لنجاز أعمال   : السلفة النثرية 
ً
 و خدمات أو القيام بمهام محددة. أالمبلغ الذي يصرف مقدما

دليل السياسات  

 والإجراءات المالية 

عند    دليل : بها  التقيد  الحكومية  الدوائر  على  يجب  التي  المالية  والجراءات  السياسات  يتضمن 

 تنفيذها لعملياتها المالية والدارية المرتبطة بها. 

دليل السياسات  

 المحاسبية 

سس والقواعد والممارسات المحددة التي تلتزم الدوائر الحكومية بتطبيقها  يتضمن المبادئ والأ   دليل :

 . الختامية والحسابات  المالية  التقاريرعداد وعرض  إفي 

هيكل  دليل 

 الحسابات

يتضمن تصنيف موحد وقائمة للحسابات التي تستخدم من قبل الدوائر الحكومية في قيد   دليل :

 حداث المحاسبية لأغراض إصدار التقارير المالية والحسابات الختامية. المعاملات المالية، والأ 

أساس  

 الاستحقاق

فقط عند استلام  حداث عند وقوعها )وليس أساس محاسبي يتم بموجبه الاعتراف بالمعاملات والأ  :

وبالتالي تسجل المعاملات والأحداث المحاسبية ويعترف بها في البيانات   ،أو دفع النقد أو ما يعادله(

 
ً
علما بها،  الخاصة  الزمنية  للفترات  محاسبة  أب  المالية  بموجب  بها  الاعتراف  يتم  التي  العناصر  ن 

 وصافي الأصول/حقوق الملكية واليراد والمصاريف.الاستحقاق هي الأصول والالتزامات 

أدوات التحصيل  

 الإلكتروني

 . الحكومية اليراداتأي وسيلة رقمية تعتمدها دائرة المالية، يتم بواسطتها استيفاء  :

أدوات الدفع  

 الإلكتروني

ة.  :  أي وسيلة رقمية تعتمدها دائرة المالية، يتم بواسطتها سداد الالتزامات المالي 
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الرقابية  كافة : الداخلية الرقابة  الحكومية    الضوابط  الدائرة  وممتلكات  أصول  على  للمحافظة  وضعها  يتم  التي 

لتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ  وا،  وقواعد صرف وتحصيل الأموال العامة  ،وحقوقها لدى الغير

الحكوميةهداف  أو عمال  أ الالتزام    ،الدائرة  بهاومدى  المعمول  من  بالتشريعات  والتأكد  صحة  ، 

 عداد التقارير المالية السليمة في الوقت المحدد لها. خاكتمال الدفاتر والسجلات المحاسبية و و 

  : السلطة المختصة 
ً
 والتشريعات والنظم المكملة له.  القانون المالي لأحكام  الشخص المخول وفقا

 

 ( 2المادة ) 

 ومتابعة تنفيذهماالتنفيذية  ولائحتهمسؤولية تنفيذ القانون المالي 

المالي  القانون    أحكاموتنفيذ  عن تطبيق    الحكومية بمسؤوليتها  الدوائرالتي تتمتع بها  المالية  تخل اللامركزية والصلاحيات    لا .أ

للحفام على المال العام والتصرف    ،ماالصادرة بموجبهوالتعليمات والتوجاهات  والأدلة والتعاميم    والقراراتاللائحة،  وهذه  

 :بوجه خاص الالتزام بايتي الحكومية الدوائر   علىفيه، ويجب 

الد  موازنتها بكفاءة وفاعلية واقتصادوتنفيذ    إدارة .1 المالية والرقابة  تحصيل  ، و الفعالة  اخليةمن خلال نظم الدارة 

 . الخزانة العامة  لحساب اتوريده و الأموال العامة المستحقة لها و  إيراداتها

 خلال المدة المحددة في الطلب. دائرة الماليةتوفير أي بيانات أو معلومات تطلبها  .2

 لأحكام و أالقراض أو   قتراضالاعدم  .3
ً
 .وهذه اللائحةالمالي لقانون  اتقديم ضمانات الديون إلا وفقا

  لدراستها   لدائرة المالية تعرفات  و  أ   مان أو  أ  ،غرامات  إلغاء أي رسوم، أوأو    ، تعديلأو    ،بفرض إحالة المقترحات المتعلقة   .4

 بشأنها.  اوخعمال إجراءاته

ال  .ب في  بها  التشريعات المعمول  المالية مسؤوليةتقع    ،مارةمع مراعاة  المالي  متابعة    على دائرة  القانون  اللائحة تنفيذ    وهذه 

ومهام تفسير الأحكام الواردة فاها وتوضيس أي لبس    امالصادرة بموجبه  والتعليمات والتوجاهات   والقرارات والأدلة والتعاميم

 ترد بشأنها.  استفسارات أو غموض فاها والرد على أي 

 ( 3المادة ) 

 تفويض الصلاحيات المالية 

الحكومية    وألرئيس   الدائرة  بتفويض بعض صلاحياته  إمدير  الونائف  المالية  صدار قرار خطي  أك،ر من شاغلي  أو  لواحد 

 القواعد التالية: ،الشرافية في الدائرة الحكومية، على أن يراعى في ذلكالقيادية أو  

1.  
ً
 لرئيس    أن تكون الصلاحيات المرغوب في تفويضها محددة ومذكورة صراحة

ً
مدير    و أضمن الصلاحيات المسندة قانونا

 ، بحسب الحال.الحكوميةالدائرة  

 بصفته، وليس بشخصه.  للمونف الصلاحيات  تفويضأن يتم  .2

ض  .3  ببعض الصلاحيات أن يفوضها، بدوره، إلى غيره. ليهإلا يجوز للمفو 
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بأعمال    ندب تم    إذا .4 للقيام  للصلاحيات    فلاليه  إض  المفوَ   المونفمونف  المنتدب  المونف  ممارسة  ذلك  يستتبع 

  إذالا إالمفوضة لمن كان يشغل الونيفة 
ُ
 على ذلك في قرار الندب أو قرار التفويض. صَ ن

 ليه الصلاحيات المفوضة في الحدود المقررة له ضمن قرار التفويض، وألا يتجاوزها.  إض  أن يمارس المفوَ  .5

ض  وذلك بقيام المفوَ   ،خلال بقواعد الضبط الداخليو ال أخلال بأحكام الرقابة الداخلية  ال على التفويض    ألا يترتب .6

 إ
ً
 بحكم ونيفته والثاني بموجب التفويض.   ليه بتولي اختصاصين في عملية مالية واحدة أحدهما مناط به أصليا

 عن التصرفات والقرارات التي تتم في نطاق التفويض.  أ .7
ً
 لا يحول تفويض الصلاحيات المالية دون بقاء المفوض مسؤولا

8.   
ً
أن يتم إخطار دائرة المالية والجهات ذات العلاقة بنسخة من أي قرار يصدر بتفويض أي صلاحيات مسندة قانونا

 مدير الدائرة الحكومية. وألرئيس 

 

 الثانيالفصل 

 العامة الموازنة

 ( 4المادة ) 

 أساس تقدير إيرادات ونفقات الموازنة العامة 

 
ً
المتوقع تحقيقها والنفقات المتوقع تنفيذها استنادا العامة على أساس اليرادات  الموازنة  إيرادات ونفقات  لتاريخ    يتم تقدير 

  الحكومية و النفقات  أهذا الأساس لبعض بنود اليرادات    تعديلويجوز    ،و استلام السلعة(أو الدين )أداء الخدمة  أنشوء الحق  

 
ً
 . المالي  القانون   من( 11) المادة في عليه  المنصوص التعميم لما يرد ب وفقا

 

 ( 5) دة الما

 الخطة المالية العامة

يحدد عدد سنواتها وآلية إعدادها التعميم  دائرة المالية بإعداد خطة مالية عامة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية    تقوم .أ

 . ممثل الحاكم في هذا الشأنيصدره  الذي 

المالية   .ب  تعد كل دائرة حكومية مشروع خطتها 
ً
الشأن  ل  وفقا في هذا  الصادر   لتعميم 

ً
الموازنة  إعداد مشروع  لقواعد    ووفقا

 العامة.

   باعتماد الموازنة العامة للحكومة تصدر  التشريعية التيبذات الأداة تعتمد الخطة المالية العامة  .ج
ً
 .سنويا

 

 

 

 



 

25 
 

 ( 6المادة ) 

 موازنة الوظائف السنوية 

  تجاوز عدد تحدد الموازنة السنوية للدائرة الحكومية عدد الونائف، ودرجاتها، ومسمياتها، ومخصصاتها المالية ولا يجوز   .أ

 .الحكومية للدائرةلونائف في الموازنة المعتمدة تلك االمحددة لو المخصصات المالية  أالونائف 

 مخصصها    ونيفة لأيإذا شغرت خلال السنة المالية أي    ،بمراعاة حكم الفقرة )ج( من هذه المادة . ب
ً
سبب، يعدل تلقائيا

و ما  أ  نسب الزيادة المقررة للسلطة المختصة بالتعيين في أنظمة الموارد البشرية  إلىبداية مربوط درجتها بالضافة    إلىالمالي  

 . الاحتياطي الخاص إلىن وجد  إقل، ويرحل الفرق أيهما أكان مخصص لها 

    من الونائف المشغولة بمونف من ذوي العقود الخاصة   إذا شغرت خلال السنة المالية أي ونيفة  . ج
ً
لأي سبب، يعدل تلقائيا

قل، ويرحل  أيهما  أو ما كان مخصص لها  أ  في أنظمة الموارد البشرية  السقف المحدد للعقود الخاصة   إلى مخصصها المالي  

 .الاحتياطي الخاص  إلىن وجد إالفرق  

 

 ( 7المادة ) 

 تكلفة المشروعات الرأسمالية 

المالية للمشروعات الرأسمالية المزمع تنفيذها في مشروع موازنتها السنوية، وذلك على    الاعتماداتعلى الدائرة الحكومية إدراج 

 النحو ايتي:

 للمشروعات الجديدة:   بالنسبة .1

 التكلفة الكلية لكل مشروع جديد. .أ

 لكل سنة من سنوات التنفيذ.  من المشروع تنفيذه الاعتمادات المالية لما يتوقع  .ب

 لتكاليف المالية السنوية اللازمة للتشغيل بعد اكتمال تنفيذ المشروع. ا .ج

تنفيذه  بالنسبة .2 في  البدء  تم  التي  تنفيذه  اللمشروعات  استكمال  السابقة ويجرى  المالية  السنوات  السنة    اخلال  خلال 

 ما يلي:  تحديث  يجب ،المالية محل مشروع الموازنة العامة

   التكلفة المتوقع إنفاقها لكل سنة من سنوات التنفيذ. .أ

 المالية السنوية اللازمة للتشغيل بعد اكتمال تنفيذ المشروع.   التكاليف .ب

 ( 8المادة ) 

 مرفقات مشروع الموازنة السنوية

( من القانون المالي، الدراسات والبيانات وغيرها من المستندات التي  11المشار إليه في المادة )  العامةعداد الموازنة  إيحدد تعميم  

 .مشروع موازنتها السنويةتلتزم الدوائر الحكومية بتقديمها مع 
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 ( 9المادة ) 

 تبويب الموازنة العامة

 لما يلي:  .أ
ً
 تبوب الموازنة العامة وفقا

 . ةالخاصة بكل دائرة حكومية على حد الحكومية تبويب إداري، يبين النفقات واليرادات   .1

 على أساس طبيعة ونوع اليراد أو النفقة.  الحكومية تبويب نوعي، يبين النفقات واليرادات  .2

  الحكومية يرادات  ، يبين النفقات وال تبويب ونيفي .3
ً
 للونائف التي تقوم بها الدوائر الحكومية. وفقا

 في الفقرة )أ( من هذه المادة  الاهإالمشار  التبويبات    إلىو أك،ر  أ  تبويب  اضافة  يجوز  .ب
ً
 في  عليه  المنصوص  التعميمب  يرد  لما  ، وفقا

 .المالي  القانون  من( 11) المادة

 (10المادة ) 

 الموازنة العامة اعتماددور دائرة المالية بعد 

 القيام بايتي:   الموازنة العامة اعتمادتتولى دائرة المالية بعد صدور مرسوم 

 خرى.   أالوسائل التي تراها مناسبة ما لم يصدر بذلك تعليمات ب الحال،  حسبالعلان عن الموازنة العامة ب .1

 الموازنة العامة، للعمل بموجبها. إخطار الدوائر الحكومية بالاعتمادات المخصصة لكل منها ضمن   .2

 التعليمات اللازمة لتنفيذ الموازنة العامة، التي يجب على الدوائر الحكومية الالتزام بها.   إصدار .3

 (11ادة ) الم

 المالي   على الإفصاح القيود المفروضة 

 سيؤدي إلى: إذا كان ذلكمالية  أو تقارير  ،علومات، أو بياناتمأو توزيع   ،حظر نشريُ 

 للإمارة.  الاقتصاديةبالمصالح  الضرار .1

 . للحكومة الدولية العلاقات أو  بالأمن المساس .2

 خسائر مادية ذات قيمة للحكومة.  في التسبب .3

 

 (12المادة ) 

 اعتماد الموازنة العامة قبل الصرف المؤقت  

السنة   .أ بدء  العامة قبل  الموازنة  باعتمادات  في حال عدم صدور مرسوم اعتماد  المالية قرار  المعنية، تصدر دائرة  المالية 

يُ    المعنية  المالية   للسنة الموازنة السنوية    مشروعراعى  مؤقتة للدوائر الحكومية يحدد فيه أوجه الصرف المؤقت، على أن 

 للدائرة الحكومية، وأي اعتبارات أخرى تراها دائرة المالية مناسبة.
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الموازنة العامة للسنة المعنية  اعتماد  المنفذة قبل صدور مرسوم  الحكوميةالمحققة والنفقات    الحكومية تسوى اليرادات   .ب

 
ً
 للاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة السنوية للدائرة الحكومية في الموازنة العامة المعتمدة.  وفقا

 

 (13المادة ) 

 تمويل الموازنة العامة وتوفير السيولة 

، ولدائرة المالية في حال وجود عجز في الموازنة العامة، اقتراح الحلول  الحكوميةتمول الموازنة العامة من خلال اليرادات   .أ

 المناسبة لتمويل هذا العجز. 

 .العامة  الموازنة في منها لكل  المطلوبة النقدية التدفقاتتوفر دائرة المالية السيولة النقدية للدوائر الحكومية في حدود  .ب

 بتنظيم استثمار الفوائض الشهرية من أموال الخزانة العامة في ودائع قصيرة الأ   دائرة الماليةيصدر مدير عام   .ج
ً
جل،  قرارا

 على أن تودع هذه الأموال في مصارف داخل الدولة.

 

 (14المادة ) 

 المالية المناقلات 

 للدائرة الحكومية    السنوية  الموازنةجراء المناقلات بين الاعتمادات المالية المدرجة في  إ  يجوز 
ً
ن  أ على    ،المقررة  للصلاحيات  وفقا

 :التاليةراعى الضوابط ت

 عنها.  الاستغناء أو تأجيلها يمكن لا ضرورية فعلية احتياجات المناقلات المالية لمواجهة تكون  نأ .1

 الموازنة للسنوات إعداد في عتبارالا  بعين عواملها وأخذ ،المناقلة جراءإ تستدعي التيالأسباب والمبررات الكافية   توفر .2

 القادمة.  

 التي تتم خلال السنة المعنية.  الضافيةلا يجوز إجراء مناقلة مالية من الاعتمادات   .3

 دائرة المالية.   منلكترونية المعتمدة لمالية الا نظمةالأ على   المالية  المناقلات دراج إ .4

 تنفيذ الموازنة السنوية. تعليمات ترد ضمن  أي ضوابط أخرى  .5

 

 (15المادة ) 

 ات الإضافيةالاعتماد

  بموجب   تغطيتها   وأ  تجنبها،  يمكن  لا  ضروريةإضافي إلا إذا كانت هناك أسباب   لا يجوز للدائرة الحكومية طلب اعتماد .أ

وعلى الدائرة الحكومية تزويد دائرة المالية بتلك الأسباب، لتتولى دراستها وتحديد مدى جدواها، وعرض    مالية،   مناقلات

 لسلطة المختصة.ا  على بشأنهتوصياتها 
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 للنماذج ومن خلال  الحكومية  الدائرة   من   الطلب  يقدم .ب
ً
دائرة المالية، على أن    منالمعتمدة    لكترونيةال  المالية   الأنظمة، وفقا

ق النقدي،  
ُّ
يتضمن هذا الطلب الأسباب الموجبة له، ووصف الحالة الطارئة أو المبادرة، والقيمة المطلوبة، وخطة التدف

 لبها دائرة المالية. طوأي بيانات أخرى ت

 غراض المخصصة لها. لا يجوز استخدام الاعتمادات الضافية التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة في غير الأ  .ج

 

 (16المادة ) 

 الاحتياطي الخاص   استخدام

لحالات  ا  من  يأ  في  اعتمادات أي من الدوائر الحكومية،  إلىلاحتياطي الخاص  ا   مننقل ال،  بعد موافقة ولي العهدلدائرة المالية  

 التالية: 

 غير متوقعة، كان من الصعب التنبؤ بها عند إعداد الموازنة العامة.  وأنهور حالة طارئة  .1

 ذات أهمية خاصة تستدعي تمويلها من الاحتياطي الخاص.  وأمبادرة ضرورية   اعتماد .2

 أي حالة أخرى يقررها ولي العهد.  .3

 

 الفصل الثالث

 الحكوميةالإيرادات 

 (17المادة ) 

 الحكوميةتسعير الخدمات و  تكاليف حساب

ل .أ  
ً
دليلا المالية  دائرة  والسلع  و   تكاليف  حساب تعد  الخدمات  تسعير  في  الأساس  هو  ويكون  الحكومية،  الخدمات  تسعير 

 الحكومية، ويصدر بقرار من ممثل الحاكم.   الدوائرالمقدمة من قبل  

و تعرفات الالتزام بالأسس والجراءات  أ مان  أ  وألغاء أي رسوم،  إ  وأ  ،تعديلو  أ  ،استحداثالحكومية عند    ائرةعلى الد .ب

 ليه في الفقرة )أ( من هذه المادة. إالمشار   الدليل الواردة في 

 (18المادة ) 

 الحكوميةالإيرادات  تحصيل وتوريد

   تبرم  أخرى   عقود  يأو   القائمة  متيازالا   بعقود  خلالال   دون 
ً
  الحكومية الدوائر    على  ،ليهإالمشار    2022( لسنة  2)  رقم  للقانون   وفقا

   الحكومية تحصيل اليرادات  
ً
  من   المعتمدة للتشريعات السارية، من خلال الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية    وفقا

  لحسابتوريدها و دائرة المالية، 
ً
  مع  المالية،  والجراءات السياسات دليل يحددهاالتي  والتعليماتللقواعد  الخزانة العامة وفقا

 : التالية الضوابط  مراعاة

 كانت طريقة سدادها.  إصدار .1
ً
ا  سند قبض عند تحصيل أي معاملة، مهما كان مقدارُها، وأي 
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اليرادات   .2 جميع  اليرادات  أو   الحكومية قيد  غير  من  محصلة  أخرى  مبالغ     الحكوميةي 
ً
وفقا المالية،  السجلات    في 

 للسياسات المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن.  

اليرادات   .3 استلام  ومهام  المالية  المعاملات  إنجاز  مهام  بين  ومهام    الحكوميةالفصل  المالية،  السجلات  في  وقيدها 

 حسب الأصول المرعية في هذا الشأن.   الحكوميةالتدقيق على اليرادات  

اليرادات  إ .4 كافة  تحصيل  من  للتأكد  اللازمة  والتسويات  المطابقات  الأنظمة    الحكومية جراء  طريق  عن  تتم  التي 

ة.  ة الذكي   والتطبيقات والحلول المالي 

سبقة على ذلك، أن تعهد بتحصيل    المالية   دائرةكومية، وبعد الحصول على موافقة  ح الللدائرة  يجوز   .5
ُ
 يراداتها إلىإالم

أي جهة أخرى عامة أو خاصة، بموجب اتفاقية خطية يتم إبرامها معها لهذا الغرض، تحدد فاها حقوق وواجبات  

ات توريد أموالِها وخيداعِها والتأمين طرفاها  بما يلي:  بالتحصيلعلى أن تلتزم الجهة المخولة علاها، ، وطرق وآلي 

 اليرادات الحكومية تحصيل  .أ
ً
 . هذه اللائحةلأحكام القانون المالي و  وفقا

 الحسابات المصرفية المخصصة لذلك،    إلىالتي يتم استيفاؤها    اليرادات الحكوميةتوريد حصيلة   .ب
ً
للاتفاقية    وفقا

 المبرمة معها في هذا الشأن. 

 تنفيذ كافة الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقية المبرمة معها.  .ج

الحكومية    إلى  تؤول .6 اليرادات  كافة  العامة  الخزانة  يجوز    الدوائر   تقوم  التيحساب  ولا  بتحصيلها    لها الحكومية 

 . استخدامها وأ  استثمارها  وأ أنشطتها  على  منها نفاقال   وأ منها  بجزء وأ بها   حتفامالا 

 

 (19المادة ) 

 المحصلة  يراداتالإ رد 

 تية:في الحالات اي فقطها، ويجوز الرد ؤ المحصلة عن خدمات تم أدا يراداتال لا يجوز رد  

   .إذا حُصلت بطريق الخطأ )دفع مكرر أو زائد( .1

 .على الخدمة لأسباب تعود للدائرة الحكومية الحصول  عدم .2

 (20المادة ) 

   التظلم

لكل ذي مصلحة التظلم  خلال بالتشريعات السارية والمطبقة لدى الدوائر الحكومية بشأن التظلم من الغرامات،  دون ال  .أ

 
ً
 30الحكومية من القرارات أو الجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال )  الدائرة  لىإ  خطيا

ً
 (  لا ين يوما

 ( التظلم خلال  في هذا  البت  المتظلم منه، ويتم  التدبير  أو  أو الجراء  بالقرار  تاريخ إخطاره   30من 
ً
يوما تاريخ    (  لا ين  من 

 رئيس الدائرة ا شكلها تقديمه من قبل لجنة يُ 
ً
 . لحكومية لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائيا
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 الادارية.  الغراماتعلى   المقدمة  التظلمات  في النظر لية آ المالية بدليل السياسات والجراءات  حدديُ  .ب

 

 (21المادة ) 

    ماناتوالأ التأمينات 

التأمينات   .أ الحكومية    من تم تحصيلها  ي التي  مانات  والأ تقيد  الحساباكالتزام  الدوائر  هيكل    المخصصة  تفي  لذلك ضمن 

 . و ردهاأ حتى الانتهاء من الغرض الذي احتفظ بها من أجله، الحسابات

 ن تصرف لمستحقاها.أ إلىمانات التي يتم تحصيلها في الحسابات المصرفية للحكومة تودع كافة التأمينات والأ  .ب

سااااااام  أتأمين و و أوديعة  موضاااااااح بها مبلغ كل  المبالغ المساااااااتلمة كأمانات،  كل دائرة حكومية بساااااااجلات تفصااااااايلية عن    تحتفظ .ج

 صاحبه وأسباب وموعد وشروط رده.

 و الوديعة  أيرد التأمين   .د
ً
 أ  كاملا

ً
ن يتم ألصااااحب الحق خلال خمس سااانوات من تاريخ نشاااوء الحق في اساااترداده على   و جزئيا

 .ذلك يفيد بما( من هذه المادة، جلاها في الفقرة )إ المشارالسجلات تحديث 

 (22المادة ) 

 المستقلة  للجهات الصافية  والأرباح الحصة المستحقة للحكومة من الفوائض 

خلال  لحساب الخزانة  أرباحها السنوية    وأ  إيراداتها   فوائضالحصة المستحقة للحكومة من   توريد  المستقلة   الجهات  على .أ

 
ً
 . عادة تنظيمهاإو  أ نشائها إلتشريعات شهر من تاريخ إقرارها وفقا

للجهة   السماح  العهد،  ولي  وموافقةمن دائرة المالية   توصية على بناءً  يجوز  المادة، هذه الفقرة )أ( من في ورد مما الرغم على .ب

  السنوية  أرباحها  وأ  إيراداتها  فوائض إعادة استثمار الحصة المستحقة للحكومة منب المستقلة
ً
 أ  كليا

ً
للمدة التي    و جزئيا

 .تحويلها تحددها دائرة المالية قبل 

 أالجهة المستقلة بإعادة استثمار الحصة المستحقة للحكومة من فوائض إيراداتها في حال رغبة  .ج
ً
و  أ و أرباحها السنوية كليا

 
ً
 جزئيا

ً
 للفقرة )ب( من هذه المادة،  ، وفقا

ً
 :يتضمن ما يلي دائرة المالية،  إلىبإرسال طلب أن تقوم مسبقا

 المبلغ المقترح إعادة استثماره.  .1

 الأسباب والمبررات.  .2

 تاريخ حلول آجال سدادها.  .3

 .أي بيانات أخرى تطلبها دائرة المالية .4
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 الرابع  الفصل

 الحكومية النفقات 

 (23المادة ) 

 الموازنة السنوية للدائرة الحكوميةالصرف من 

 على الدائرة الحكومية عند الصرف من موازنتها السنوية الالتزام بالقواعد التالية: 

 الأمثل للاعتمادات المالية المقررة لها في موازنتها السنوية وفي حدود الأغراض المخصصة لها.    ستخدامالا  .1

 تأدية مهامها وخنجاز أعمالها وخططها بأقل تكلفة مالية وفي الوقت المحدد.   .2

3.  
ً
للتشريعات   عدم إنشاء أي التزام في ذمتها تجاه أي شخص إلا بعد توفر الاعتمادات المالية في موازنتها السنوية ووفقا

 السارية في هذا الشأن.  

في   .4 اللجوء  إلى    الشهر عدم  المالية  أوأو    ، رتباطالا الأخير من السنة  بأعمال،  أو مشتريات بطريقة    ، خدمات  التعاقد 

 عاجلة، بغرض استنفاد الاعتمادات غير المستخدمة.  

 عدم دفع أي نفقة إلا إذا كانت مستحقة الأداء.   .5

تم توريده من مواد أو إنجازه من خدمات، ما لم ينص في العقد المبرم مع الدائرة    ما  مقابلعدم تجاوز الدفعات المالية   .6

 الحكومية على غير ذلك، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 

الخصم من الموازنة بالدرهم حسب سعر    يتم حال السداد بأي عملة أخرى،    وفيالنفقات بالدرهم الماراتي،    تسدد .7

 الصرف في تاريخ تنفيذ المعاملة.  

 ؤقتة.  التي تقوم بتحصيلها ولو بصفة مُ   الحكوميةعدم سداد أي نفقات من اليرادات  .8

   المستحقة لأي شخص إلى طرف آخر، إلا في الحالات التالية: سداد أو تسليم النفقات عدم تحويل أو .9

ل أو جُزء من النفقات المستحقة لأي طرف .أ
ُ
 . أخر  صدور حُكم قضائي نهائي من المحكمة بتحويل ك

 . أخر  الاستحقاق على تسليم تلك النفقات لأي طرفمن صاحب  وكالة رسمية  وجود   .ب

 تلك النفقات لأي طرف آخر. جود نص في العقد المبرم مع الدائرة الحكومية يُجيز تسليم و  .ج

البند ) .10 بين المبالغ المستحقة لأي شخص والمبالغ المستحقة عليه    مقاصةعدم إجراء  ( من هذه المادة،  3مع مراعاة 

   بمثل هذا الجراء، وبشرط توفر ما يلي: القيام إلا عند وجود مبررات تقتض ي للدائرة الحكومية 

المقاصة بناءً على توصية من مسؤول الوحدة التنظيمية المعنية بالشؤون  موافقة مدير الدائرة الحكومية على   .أ

 المالية بالدائرة الحكومية.

 على مُخالصة للمبالغ التي يتم تسويتها مع الدائرة الحكومية.  الشخص توقيع .ب
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  الحكوميةوبنود اليرادات   الحكوميةتسجيل النفقات واليرادات التي تتم المقاصة بينها على بنود النفقات  .ج
ً
  وفقا

 للسياسات المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن. 

ما يُستحق عل .11 أو أي    يهعدم سداد أي نفقات مُستحقة لأي شخص إلا بعد خصم  تأخير أو جزاءات  من غرامات 

 استقطاعات أخرى مُستحقة للدائرة الحكومية بموجب أي سند قانوني. 

  دائرة أي نفقات مستحقة لأي شخص عند امتناعه أو مُماطلته أو تأخره في سداد أي مبالغ مُستحقة عليه لأي    خصم .12

  الشأن  بهذا  اخطاره  معحكومية أخرى 
ً
 .  خطيا

و  أألا يتم تجزئة النفقات الحكومية المستحقة بقصد تجاوز أي أحكام أو إجراءات ذات علاقة بإجراءات التعاقد   .13

فقات بقصد تفادي صلاحيات الصرف المقررة فع، كتجزئة الن   . الد 

14.  
ً
 للنماذج التي تعتمدها دائرة المالية.  تنظيم مستندات الصرف اللازمة وفقا

سجلات، والاحتفام  ال، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، لمطابقتها ومراجعتها مع  للدفعالمؤيدة    المستندات   الحصول على .15

 مع المرفقات المؤيدة لسندات صرف النفقات.   بها

 

 (24المادة ) 

 التزامات مالية تجاوز السنة المالية العقود التي ترتب  

ويستثنى من  لا بموافقة دائرة المالية، إلا يجوز للدائرة الحكومية إبرام عقد يرتب علاها التزامات مالية تجاوز السنة المالية   .أ

 : ذلك

 )عقود المونفين(.  تعيين المونفين والمستخدمين .1

ألا تزيد قيمة عقود اليجار والصيانة    وبشرط   ،التشغيلية  والخدمات مثل عقود اليجار والصيانة   ،العقود السنوية .2

ص في موازنة السنة التي تم التعاقد خلالها.   والخدمات في كل سنة مقبلة على الاعتماد المخص 

 ، فيما لا يتجاوز التكلفة الكلية المعتمدة للمشروع. عقود المشروعات الرأسمالية .3

قادمة  و لسنوات مالية  أسنة مالية    إلىعند إبرام عقد يرتب علاها التزامات مالية تجاوز السنة المالية  الحكومية    ائرةالد  على .ب

 
ً
 بالضوابط التالية: الالتزام( من الفقرة )أ( من هذه المادة  3للبند ) وفقا

جمالية المعتمدة له وأن يتوفر  معتمد للدائرة الحكومية وفي حدود التكلفة ال  رأسماليأن يكون العقد خاص بمشروع  .1

اعتماد مالي في موازنة الدائرة الحكومية خلال السنة المالية التي أبرم فاها العقد لتغطية الالتزامات المالية الناتجة  

 عنه.  

لكل سنة مالية على    الرأسماليالحكومية بإدراج الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتنفيذ المشروع    الدائرةأن تقوم   .2

 حده وحتى إتمام تنفيذ العقد، في مشروع موازنتها السنوية.  
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غير الأغراض المخصصة    فيالمدرجة لتغطية التزامات تنفيذ العقد  و   المستخدمة   غير م الاعتمادات المالية  استخد ا  عدم .3

 لتلك الاعتمادات.  

 بالعقود والمشتريات المعمول بها. الأنظمة الخاصة بالالتزام  .4

 

 (25المادة ) 

 نفقات الرواتب والأجور ومنافع الموظفين 

عد .أ
ُ
 مالي تأ ير لها أخرى  مساتندات وأية نصارافوالا كشاوف الرواتب الشاهرية من واقع عقود المونفين و اجلات الحضاور   ت

  تحديث الرواتب بموجبها يتم
ً
 .لأنظمة الموارد البشرية وفقا

   نهاية الشهر   قبلتصرف الرواتب   .ب
ً
 الحساباتإلى   مصرفي تحويل  إجراء عن طريقلمواعيد التي تحددها دائرة المالية و ل  وفقا

 و و ، للمونفين المصرفية
ً
   .لما يحدده دليل السياسات والجراءات المالية فقا

 والتأمينات الاجتماعية  للمعاشات    العامةتحول مستحقات الهيئة   .ج
ً
   للتشريعات السارية  وفقا

ً
  وقبل الوقت المحدد تفاديا

 غرامات.  لأي

عن المونف   ذلك بعد خصااااااااام أي مبالغ مساااااااااتحقة للدائرة الحكومية في ذمة  للمونف  تصااااااااارف مساااااااااتحقات نهاية الخدمة .د

 للمونف الحسااااااب المصااااارفي   إلىطريق إجراء تحويل مصااااارفي  
ً
الساااااارية وبعد   البشااااارية  الموارد  وأنظمة  التونيفلعقد  وفقا

 .بالدائرة الحكومية ذمة من الوحدات المعنيةاءة بر الحصول على 

  مونفلل راتب دفع يجوز  لا .ه
ً
 له. الممنوحةالسنوية  الجازة راتب حالة في إلامقدما

 يو   لا ون  شهر ال يعتبر .و
ً
 منسو  الفعلية  الأيام  عدد بنسبة الشهر  جزء عن كافة استحقاقات الرواتب والأجور   وتحسب ما

ً
 با

 أيام   لعدد  منسوبة  الفعلية العمل  أيام أساس  على  فتحتسبنهاء الخدمة  إوشهر باستثناء شهر التعيين  وذلك    ، لا ين إلى

 . الفعلية الشهر 

 .الحكومية للدائرة السنوية الموازنة في المدرجة المالية الاعتمادات بحدود التقيد .ز

 

 (26المادة ) 

 نفقات الكهرباء والمياه والاتصالات

 
ُ
 المتعلقة باستهلاك المياه والكهرباء والاتصالات بعد التأكد من استيفاء الشروط ايتية: النفقات صرف ت

1.  
ً
 باسم الدائرة الحكومية.  أن يكون الاشتراك مسجلا

 . فاهاالواردة  معدلات الاستهلاك  من الوحدة المختصة بالدائرة الحكومية بما يفيد متابعة ودراسة  الفواتيراعتماد   .2

 صرف مقابل الاتصالات الدولية للهواتف الأرضية بموافقة مدير الدائرة الحكومية. يُ  .3
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 . الحكومية للدائرة السنوية  الموازنة  في المدرجة المالية   الاعتمادات بحدود التقيد .4

 

 (27لمادة ) ا

 الحكومية نفقات المركبات 

  . أ 
ُ
 المتعلقة بالمركبات بعد التأكد من استيفاء الشروط ايتية:  النفقات كافةصرف ت

 ن تكون المركبة مسجلة باسم الدائرة الحكومية. أ .1

 . فاهاالواردة  والنفقات  الكمياتمتابعة ودراسة الفواتير من الوحدة المختصة بما يفيد   اعتماد .2

 . الحكومية للدائرة السنوية  الموازنة  في المدرجة المالية   الاعتمادات بحدود التقيد .3

ن تتضمن  أعلى    ، المركبات الحكومية العائدة لها بما يتناسب مع طبيعة عملها  ستخداملا   سياسةتضع كل دائرة حكومية   .ب

 . رئيسهاتصدر بقرار من  ، و والوقود والصيانة والتأمين علاها  ،ستخدامالا متابعة  و   المركبات  استخدامالسياسة قواعد    تلك

 

 (28المادة ) 

 الموظفين  غير تعاب أمكافآت و 

مكافأة   دفع  على  الموافقة  الحكومية  الدائرة  لغير  أو  ألمدير  خدمات    بالدائرة   المونفين تعاب  عن    للدائرة   همؤداالحكومية 

 الموازنة السنوية للدائرة الحكومية.  في لذلكالية المعتمادات الا الحكومية بشرط توفر 

 

  ( 29المادة ) 

 استضافة الزوار والموظفين الجدد

على موافقة مدير الدائرة الحكومية،    تتم استضافة الزوار الرسميين والمونفين الجدد غير المواطنين من خارج الدولة بناءً  .أ

 بعد التأكد من توفر الاعتمادات المالية لذلك بالموازنة السنوية للدائرة الحكومية.  

كاليف استضافة الزوار الرسميين وخقامتهم في المارة ومصاريف المؤتمرات والندوات المتعلقة  تتتحمل الدائرة الحكومية   .ب

   .بموضوع الاستضافة

 تكون مدة الاستضافة للمونفين الجدد غير المواطنين أسبوعين كحد أقص ى.  .ج

  .د
ً
 للتشريعات المعمول بها في الدولة.  لا تتحمل الدائرة الحكومية أي نفقات غير مصرح بها وفقا
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 (30المادة ) 

 مواعيد الصرف 

المقاول  و  أ  ،المورد  فاتورة  استلام(  لا ين يوم عمل من تاريخ  30يتم صرف مستحقات الموردين والمقاولين خلال مدة أقصاها )

   ،عمالو الأ أ ، الخدمات وقبول المواد، أو
ً
 للمدد المحددة في العقود المبرمة معهم.  أو وفقا

 

 (31المادة ) 

 الإلكتروني سداد الالتزامات المالية بأدوات الدفع  

تتولى دائرة المالية الشراف على عملية سداد الالتزامات المالية عن طريق أدوات الدفع اللكتروني، ويكون لها في سبيل ذلك   .أ

 القيام بما يلي:  

تسليمها  المصارف لصدار أدوات الدفع اللكتروني، وتحديد حد الائتمان المسموح به لكل بطاقة يتم   التفاوض مع .1

 ما تقتضيه حاجة العمل.  الحكومية حسب  ائرةلمونفي الد 

 إلغاء أدوات الدفع اللكتروني في حال عدم التزام مستخدماها بالضوابط والالتزامات المنصوص علاها في هذه المادة.   .2

 . لكترونيإ  دفعلها أداة    الصادرطلب أي بيانات من المصرف الذي أصدر أدوات الدفع اللكتروني أو الدائرة الحكومية   .3

المعاملات والمبالغ    على  طلاعالا  .4 للتأكد من صحة  اللكتروني  الدفع  أدوات  التي تمت بواسطة  المدفوعات  مستندات 

 المدفوعة.  

يجب أن تحمل أداة الدفع اللكتروني اسم المونف الذي تعهد إليه مسؤولية حمل واستخدام هذه الأداة لسداد النفقات   .ب

من قبل أي شخص غير المونف الذي يظهر اسمه علاها، ويكون هذا  ولا يجوز استخدامها    بالنيابة عن الدائرة الحكومية

 لكتروني. المونف مسؤول وحده عن المعاملات التي تمت على أداة الدفع ال

 . الحكومية الدائمين ائرة ، ولا يجوز إصدارها لغير مونفي الدلا يجوز إصدار أك،ر من أداة دفع إلكتروني للمونف .ج

  وخارج   داخل   البيع   نقاط  وأ  الانترنت  شبكة   طريق   عن  تتم  التي  المصروفات  سداد  في  لكترونيال  الدفع  أدوات   استخدام  يتم .د

يسمس  شريطة  الدولة، الموازنة  في  اعتماد  صرفها   النفقات تسوية عند  عليه  بالخصم  توفر    الدفع   أدوات ن  مالمقرر 

 .لكترونيال

 يحظر استخدام أدوات الدفع اللكتروني لأي من الغايات التالية:  .ه

 السحب النقدي للمبالغ. .1

 تحويل أي مبالغ من حساب أداة الدفع اللكتروني إلى حسابات شخصية. .2

 نفقات لمشتريات لا تخص الدائرة الحكومية. سداد  .3
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 و نوعها. أسداد نفقات للمشتريات الشخصية مهما كان مبلغها   .4

 في الدولة. السارية صرح بها بموجب التشريعات  الم نفقات المشتريات غير سداد  .5

صرح به لهذه الأداةلا يجوز أن تتجاوز النفقات التي يتم سدادها عن طريق أداة الدفع اللكتروني حد   .و
ُ
لا  خ و   ،الائتمان الم

 تحمل المونف الذي تعهد إليه مسؤولية حمل واستخدام هذه الأداة جميع الرسوم والتكاليف المترتبة على ذلك. 

حدد لسداد   .ز
ُ
ستحقة علاها في حساب أداة الدفع اللكتروني قبل التاريخ الم

ُ
تلتزم الدائرة الحكومية بسداد كامل المبالغ الم

ر في سداد  أالرصيد المدين،   ل الفوائد الناجمة عن التأخُّ  لتحمُّ
ً
با و حسب ما هو متفق عليه مع المصرف المصدر لها، تجنُّ

 هذه المبالغ.  

الغرض    إذا انتهى ، وذلك  ما علاها من التزاماتلكتروني بعد التأكد من سداد  تلتزم الدائرة الحكومية بإلغاء أداة الدفع ال .ح

هذه  تبين عدم التزام حاملها بالضوابط الواردة في    وأعلاقة المونف حامل الأداة بالدائرة الحكومية،    انتهت و  أمن إصدارها  

 وذلك دون اخلال بالمسؤولية الناشئة عن ذلك. اللائحة

 

 (32المادة ) 

 المدفوعات الخارجية 

   مالية   حوالات  و أ  مستندية   اعتمادات تدفع قيمة المشتريات الخارجية بموجب  
ً
  والمورد الدائرة الحكومية    بين برمة  الم عقود  لل  وفقا

   ،أو على دفعات على الحساب،  ، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدةالخارجي
ً
على أن تؤخذ الضمانات التي    ، أو دفعات مقدما

 تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة. 

 

 (33المادة ) 

 النثرية  السلف

 للأنواع التالية:  و  ،مدير الدائرة الحكوميةالسلفة الن،رية بقرار من   تمنس .أ
ً
 وفقا

 نفقات ن،رية متكررة.  لتغطية لسلفة الدائمة ا .1

أو    ،خدمة  توفير سلعة، أو  القيام بمهمة محددة، أو  شراء لوازم محددة، أوأو    ،معينالسلفة المؤقتة لتنفيذ عمل   .2

 مواجهة نفقات عاجلة، وتغلق عند انتهاء الغرض أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها مباشرة.  

 . المقرر صرفها عن طريق السلف النفقات  تسوية عند عليه  بالخصم توفر اعتماد في الموازنة يسمسن يأ  يجب .ب

اعتماد تسوية النفاق    الحكومية  الدائرةلمدير  يحدد بدليل السياسات والجراءات المالية ضوابط تسوية السلف ويجوز   .ج

 جور المياومة(. أكراميات و غير المؤيد بالمستندات إذا توافرت الأسباب التي تبرر ذلك، على سبيل المثال )ال

 للتعليمات  .د
ً
 . الشأن  هذا في الصادرةتخضع السلف للجرد المفاجئ وللجرد السنوي وفقا
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   ن و المونف يتحمل   .ه
ً
  الذين صدرت لهم سلف ن،رية المسؤولية الشخصية عن الدارة السليمة لها والمحافظة علاها، وتعتبر دينا

 مفي ذمته
ُ
بقرار من    م أو مستحقاته  ماتبه و بالطرق المتبعة بما في ذلك الخصم من ر   مصل منه حَ ، وفي حالة عدم سدادها ت

 . مرة أخرى  م سلفمدير الدائرة الحكومية، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تصرف له 

 

 الخامس الفصل 

 متابعة تنفيذ الموازنة العامة 

 (34المادة ) 

 الرقابة والتدقيق الداخلي 

يلتزم مدير الدائرة الحكومية ومسؤولو الوحدات التنظيمية في الدائرة الحكومية كلٌ في حدود اختصاصه، بالرقابة على   .أ

تنفيذ الدائرة الحكومية لموازنتها، فيما يتعلق بتحصيل إيراداتها، وسداد نفقاتها، ومتابعة أدائها، والتأكد من مطابقتها  

النافذة،   هيكل  من  و للتشريعات  ودليل  المحاسبية،  السياسات  ودليل  المالية  والجراءات  السياسات  دليل  تطبيق 

 . الشأن  هذا في الصادرة  والتوجاهات والتعليمات القرارات و دلة الأ الحسابات، وغيرها من  

على تنفيذ الدائرة الحكومية لموازنتها  والموضوعي    بالتدقيق المستقلالتدقيق الداخلي في الدائرة الحكومية    ةتلتزم وحد .ب

المخاطر المطبقة    مدى فعالية أنظمة إدارةوفق آليات العمل والسياسات والجراءات والأنظمة المعمول بها، والتحقق من  

 في الدائرة الحكومية. 

 

 (35المادة ) 

 تنفيذ الموازنة العامة شراف على الإ 

لكترونية  الموازنة العامة، ويكون لها في سبيل ذلك الاطلاع على النسخ الأصلية والشراف على تنفيذ  تتولى دائرة المالية ال  .أ

لتسجيل   المنظمة  اللكترونية  الأنظمة  على  الاطلاع  وكذلك  المالية،  للمعاملات  المعززة  والو ائق  والسجلات  للمستندات 

 معاملات الدوائر الحكومية، ويحق لها طلب تزويدها بأي بيانات أو معلومات أو تقارير ترى أهمية دراستها. 

ومونفي  يجب   .ب مسؤولي  مع  على  والتعاون  المالية  دائرة  لطلبات  للاستجابة  اللازمة  الجراءات  اتخاذ  الحكومية  الدوائر 

 
ً
المنوطة بهم وفقا القيام بالمهام  المالي    مونفاها لتمكينهم من  والقرارات والأدلة والتعاميم    ،وهذه اللائحةلأحكام القانون 

 والتعليمات والتوجاهات الصادرة بموجبهما. 

 (36المادة ) 

   العجز  و أ  الفائض معالجة

 :التالية التدابير من  أي  اتخاذتتولى دائرة المالية خلال تنفيذ الموازنة العامة،  اليرادات في فائض وجود حال في .أ

 أمبلغ الفائض  استثمار  .1
ً
 . ( من هذه اللائحة13لأحكام الفقرة )ج( من المادة ) و جزء منه وفقا
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 تخصيص كامل مبلغ الفائض أو أي جزء منه لسداد أي التزامات حكومية.  .2

 على توصية دائرة المالية. أي تدابير أخرى يحددها ممثل الحاكم بناءً  .3

في هذا الشأن،    هاتوصياتب  الحاكم مذكرة إلى    في حال حدوث عجز في الموازنة العامة خلال تنفيذها، على دائرة المالية رفع .ب

 :اعتماد أي من التدابير ايتيةمتضمنة 

 خفض الاعتمادات المقررة لجميع أو بعض الدوائر الحكومية باستثناء الاعتمادات المقررة للمونفين الحتميين.  .1

المدرجة في الموازنة العامة، وما يترتب على ذلك من    الرأسماليةلغاء تنفيذ مشروع أو أك،ر من المشروعات  إو  أتأجيل   .2

 إلغاء المبالغ المرصودة لها في الموازنة العامة الجارية. 

 استخدام الاحتياطي العام أو الاحتياطي الخاص. .3

 إصدار أي أداة من أدوات الدين العام. .4

 أي تدابير أخرى تقترحها دائرة المالية. .5

 السادس  الفصل

 في حساب الاحتياطي العام  النتائج  وقفلالتقارير المالية الأساس المحاسبي وهيكل الحسابات و 

 (37المادة ) 

 الأساس المحاسبي 

ن يتم اعتماده من ممثل الحاكم، وعلى كافة الدوائر  أتعد دائرة المالية دليل السياسات المحاسبية وفق أساس الاستحقاق على  

في قيد   بما ورد فيه من سياسات محاسبية  التقيد  المالية والمحاسبية وخصدار حساباتها  الحكومية  وتسجيل كافة معاملاتها 

 الختامية. 

 

 (38المادة ) 

 هيكل الحسابات 

 لهيكل الحسابات    تصدر . أ 
ً
والذي يتضمن تصنيف موحد وقائمة للحسابات التي تستخدم من قبل الدوائر  دائرة المالية دليلا

 والحسابات الختامية.المالية  الحكومية في قيد المعاملات المالية والمحاسبية، لأغراض إصدار التقارير  

 إصدار التوجاهات والتعليمات اللازمة لتمكين الدوائر الحكومية من إدائرة المالية  ل .ب
ً
 لهيكل الحسابات.  عداد تقاريرها وفقا

 (39المادة ) 

 الفترات المحاسبية قفال إ

 الحكومية خلال السنة المالية    للدوائر تقفل الفترات المحاسبية  
ً
، فيما عدا  المالية  والجراءات  السياسات   دليل  يحدده  لما  وفقا

 فتقفل  المعنيةالفترة الأخيرة من السنة المالية  
ً
 ( من القانون المالي.34المادة )ليه في إلتعميم المشار ل وفقا
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 (40المادة ) 

 التقارير المالية للحكومة

 تختص دائرة المالية بإعداد التقارير المالية ايتية:

 البيانات المالية الموحدة. .1

 .المالي الأداءتقارير دورية عن  .2

 عن الدين العام والضمانات الحكومية. سنوي تقرير  .3

 .العام مديرهاتقارير مالية أخرى يقترحها  أي .4

 

 (41المادة ) 

   تقارير الأداء المالي 

 المستقلة أن تقدم لدائرة المالية   والجهاتالدوائر الحكومية  على
ً
  ونفقاتها  إيراداتها موازنة  تنفيذ عن  تقريرا

ً
 للنماذج   شهريا

ً
وفقا

  من قبل مدير   ، في موعد لا يجاوز نهاية الشهر الذي يلي الشهر المعني، على أن يتم اعتماد هذه التقاريرالمالية  دائرة  تحددها  التي

 الحسابات لديها أو من في حكمه. 

 

 (42المادة ) 

 عن الدين العام   التقارير المالية

 يوم  (  لا ين30)خطار دائرة المالية خلال  إالمستقلة    والجهاتعلى كافة الدوائر الحكومية   .أ
ً
  اللائحة ه  من تاريخ صدور هذ  ا

 . بهذه اللائحةالبيانات والمعلومات المتعلقة بأي قروض تكون قد حصلت علاها قبل العمل  بكافة

  تطلبها   التي  والمعلومات  والبيانات  التقارير  بكافة  المالية  دائرة  تزويدب  المقترضة  المستقلة  والجهات  الحكومية  الدوائر  تلتزم .ب

  بهذه القروضالمتعلقة و 
ً
 .تحددها التي والكيفية   وايليات  للمواعيد وفقا

 (43ادة ) الم

 البيانات المالية الموحدة 

بالتقارير    المالية  دائرةجهة أخرى تابعة للحكومة موافاة    يأ و على الدوائر الحكومية والجهات المستقلة والشركات الحكومية   .أ

 
ً
وفقا المنقضية  المالية  السنة  المدققة عن  الذي يصدره ممثل    المالية  التعميم  في  الواردة  والتعليمات  للمواعيد والأسس 

 الحاكم في هذا الشأن. 
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 دائرة المالية إعداد البيانات المالية الموحدة وخصدارها في موعد لا يتجاوز  لا ين يوم  على .ب
ً
خر بيانات  أمن تاريخ استلام    ا

 
ً
 للفقرة )أ( من هذه المادة. مالية مدققة وفقا

 

 (44المادة ) 

 الاحتياطي العام حساب في  نتائج ال قفل 

 
ً
 للإجراءات التالية:  تقفل نتائج تنفيذ الموازنة العامة في حساب الاحتياطي العام وفقا

 إلى حساب الاحتياطي العام  هالموازنة العامة في أي سنة مالية، تتولى دائرة المالية تحويلتحقق فائض بنتيجة تنفيذ    إذا .1

 .( أيام عمل من تاريخ اعتماد الحساب الختامي العام5خلال )

، واتخاذ ما يلزم من  هدائرة المالية بحث أسباب  تتولىبنتيجة تنفيذ الموازنة العامة في أي سنة مالية    تحقق عجز   إذا .2

   ،تكرارهإجراءات وتحوطات لمنع  
ً
 أ  وتسويته كليا

ً
 أفي السنة    و جزئيا

ً
لما يقرره الحاكم    و السنوات المالية القادمة وفقا

 بناء على توصية دائرة المالية. 

 

 السابع  الفصل

 إدارة أموال الحكومة وحساباتها المصرفية 

 (45المادة ) 

 حساب الاحتياطي العام 

  .أ
ً
 للقواعد والضوابط التي تصدر عن رئيس دائرة المالية.  يدار حساب الاحتياطي العام وفقا

 يجوز بعد موافقة السلطة المختصة استخدام حساب الاحتياطي العام في الأغراض ايتية:  .ب

 تمويل عجز الموازنة العامة.  .1

 استثمارات حكومية.أي  تمويل  .2

 التمويل المؤقت للسيولة النقدية. .3

 سداد أي التزامات حكومية.  .4

 أخرى تقترحها دائرة المالية.أي أغراض   .5

 (46المادة ) 

 الحكومية  ائرةالد استثمارات 

 يجوز للدائرة الحكومية   .أ
ً
المرتبطة    ستثماريةالا نشطة  الاستثمار في الأ  لتشريع إنشائها أو إعادة تنظيمها،  المرخص لها وفقا

الدائرة الحكومية القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية    اللازمة للاستثمار المعني، وعلى  دبشرط توفر الموار   ،باختصاصاتها
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الاقتصادية    والتأكد اللازمة،   الجدوى  استثمار    والماليةمن  أي  في  الدخول  تحديد    سمهاابقبل  الخصوص  وجه  وعلى 

التأكد من الجدوى    ،المخاطر المحتملة للاستثمار المعني المعنية مسؤولية  وفي جميع الأحوال تقع على الدائرة الحكومية 

المعني للاستثمار  والمالية  بشأن  الاقتصادية  اتفاقية  أي  إبرام  ال   هقبل  عدم  مع  وذلك  الغير  الخاصة  مع  بالأحكام  خلال 

 ( من هذه اللائحة. 48الواردة بالمادة )بإجراءات تأسيس الشركات  

وتوريدها لحساب    إدارة استثماراتها والشراف علاها ومتابعة تحصيل عوائدها تتولى الدائرة الحكومية مهام ومسؤوليات   .ب

 . الخزانة العامة

 من   .ج
ً
من قبل  وذلك بعد إجراء دراسة    رئيسهايصدر القرار بالتصرف في الاستثمارات التي تخص الدائرة الحكومية خطيا

دائرة    إلىرسال نسخة من القرار المذكور  إتؤكد وجود مبررات معقولة للقيام بالتصرف المعني ويجب  الدائرة الحكومية  

 .المالية

 

 (47المادة ) 

 تأسيس الشركات الحكومية 

 يجب أن يُراعى عند تأسيس الشركة الحكومية الضوابط التالية:  . أ 

والخدمات  .1 لع  الس  وتقديم  إنتاج  في  تأسيسها  المزمع  للشركة  الأساس ي  النشاط  ينحصر  التجاري،   أن  الطابع  ذات 

  المرتبطة بشكل مباشر باختصاصات الدائرة الحكومية
ً
للتشريعات السارية، وأن يكون لهذا النشاط    المقررة لها وفقا

 خطط التنمية المستدامة بالمارة.  تأ ير إيجابي على

س ي أن يكون القطاع الخاص غير قادر على إنتاج وتوفير وتقديم السلع أو الخدمات للجمهور بشكل   .2
ُ
وبجودة عالية   تناف

 وأسعار مقبولة. 

ت .3 أوتأن  السلعة  وتوفير  الرفاه،  وتحقيق  المنافسة،  لتعزيز   
ً
حكوميا  

ً
تدخلا العامة  المصلحة  بشكل   طلب  الخدمة 

 مستدام، وبجودة عالية، وتوفير خيارات متعددة للجمهور. 

من قبل الشركة،   أن يبين تحليل المنافسة بين القطاعين العام والخاص، أن إنتاج وتقديم السلعة أو الخدمة مجد   .4

 على القطاع الخاص.
ً
 وألا يؤ ر سلبا

الأداء،   .5 تحسين  إمكانات  منها،  عوامل  ة  عِد  المنافسة  تحليل  الجودة،و يشمل  التكاليف،  و  تعزيز  تقليل  و تخفيض 

ة،   تعزيز تخطيط القوى العاملة، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والحفام على الكفاءات. و المخاطر التشغيلي 

التشريعات السارية في ال  .6 التأسيس أو الأنظمة الأساسية  دون الاخلال بأي أحكام خاصة واردة في  مارة أو في عقود 

الحكومية   ب   تخضعللشركات  العمل  تأسيسها بعد  يتم  التي  اللائحةالشركات  المنظمة للشركات    إلى  هذه  التشريعات 

 التجارية والمنافسة والفلاس والحوكمة الرشيدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
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(  لاث سنوات على  3على الدائرة الحكومية بعد تأسيس الشركة، القيام بتحليل المنافسة بشكل دوري، مرة واحدة كل ) .ب

 . قل، بهدف ضمان الكفاءة والاستدامة، ورفع نتائج هذا التحليل إلى دائرة المالية، لمراجعته ورفع التوصيات بشأنهاالأ

 

 (48المادة ) 

 إجراءات التأسيس 

 
ً
الدائرة الحكومية المرخص لها بإنشاء شركات وفقا إنشائها    على  أو إعادة تنظيمها عند رغبتها بتأسيس أي شركة  لتشريعات 

 كان شكلها القانوني، اتباع الجراءات التالية: 
ً
شاركة مع الغير، وأيا

ُ
 مملوكة لها بالكامل أو بالم

وتقييمها بالشكل الذي يضمن تعزيز   الخدمات التي يمكن تقديمها للجمهور من خلال شركات تابعة لها،حصر السلع أو   .1

 جودة تلك السلع أو الخدمات، وكفاءة إنتاجها وتوفيرها. 

المادة إلى دائرة المالية،   من هذه (  1)  الفقرةإليه في  تقديم النتائج التي توصلت إلاها جراء عملية الحصر والتقييم المشار   .2

كل  تتضمن  والحصائيات،  والبيانات  بالو ائق  معززة  شاملة  دراسة  بها   
ً
وجه   مرفقا وعلى  الشركة،  بتأسيس  يتعلق  ما 

 الخصوص ما يلي:

 بيان الجدوى الاقتصادية من وراء تأسيس الشركة.  .أ

 ( عشر سنوات للشركة المزمع تأسيسها. 10التخطيط المالي لمدة ) .ب

 تأسيسها والمستهدفات. مؤشرات أداء الشركة المزمع  .ج

رأس المال المقترح لتأسيس الشركة، وطرق تمويله، وبيان توزيع الحصص، ونسبة مساهمتها فيه في حال ما إذا كانت   .د

 الشركة سيتم تأسيسها بالمشاركة مع الغير. 

 الشكل القانوني المقترح للشركة المزمع تأسيسها.  .ه

 تحديد نشاط الشركة وغاياتها.  .و

،   .ز
ً
اعتباريا أم   

ً
طبيعيا  

ً
شخصا كان  سواءً  معه،  الشركة  بتأسيس  الحكومية  الدائرة  ترغب  الذي  الشخص  تحديد 

 وجنسيته ومدى ملاءته المالية وخبراته السابقة. 

تحليل منافسة القطاعين العام والخاص الذي تجريه الدائرة الحكومية، لبيان مدى تأ ير الشركة المزمع تأسيسها   .ح

 على القطاع الخاص. 

 أخرى تطلبها دائرة المالية.   أي بيانات أو معلومات .ط

3.   
ً
من هذه المادة، للتحقق من مدى الحاجة  (  2)  للفقرةتتولى دائرة المالية مراجعة الدراسة المعدة من الدائرة الحكومية وفقا

في   المتاحة  الخيارات  أفضل  الغير، وتحديد  بالمشاركة مع  أو  الحكومية وحدها  الدائرة  الشركة، سواءً من  هذا  لتأسيس 

 الشأن. 
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تأسيس    لأخذ موافقته المسبقة علىتقوم دائرة المالية برفع تقرير يتضمن توصيتها بشأن تأسيس الشركة إلى ممثل الحاكم،   .4

 عدمه.  الشركة من

 لتشريع    حال اعتماد تأسيس الشركة، تتولى الدائرة الحكومية وبالتنسيق مع دائرة المالية ودائرة الشؤون القانونيةفي   .5
ً
وفقا

   عادة تنظيمهاخنشائها و إ
ً
 للتشريعات السارية. استكمال إجراءات التأسيس لدى السلطة المختصة بالترخيص وفقا

 

 (49المادة ) 

 التزامات الشركات 

أو في عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية للشركات    مارة، بأي أحكام خاصة واردة في التشريعات السارية في ال مع عدم الخلال  

 بما يلي: لتزامالا الشركات تلك على الحكومية، 

نافسة العادلة مع غيرها من الشركات المملوكة للقطاع الخاص .1
ُ
 . تطبيق قواعد الم

ة، بحيث لا تحصُل بعد تأسيسها على أي دعم مالي من الحكومة، وأن تغطي الأسعار التي   .2 ضمان الاستدامة لمواردها المالي 

لية للسلع  
ُ
 إلاها عائد عادل يُحقق هامش ربس مناسب تتقاضاها التكلفة الك

ً
قدمها، مُضافا

ُ
نتجها أو الخدمات التي ت

ُ
  التي ت

 ( من هذه اللائحة. 50( من الفقرة )أ( من المادة )1مع مراعاة ما ورد بالبند )

العائدة   .3 الحكومية  الدائرة  ة عن  التام  ة  المالي  بالاستقلالية  الشركة  تتمتع  تقييد أي أصول  أن  أو  يتم رهن  لها، بحيث لا 

روض بضمان أصول الدائرة الحكومية أو أموالها. 
ُ
 حُكومية باسم الشركة، أو الحُصول على ق

نافسة وجاذبية البيئة الاستثمارية في المارة،   .4
ُ
لبي على الم عدم مُزاحمة الشركات المملوكة للقطاع الخاص، أو التأ ير الس 

ع الشركات المملوكة للقطاع   ي بالشكل الذي يمنع تأسيس أو توسُّ
 
يطرة على حصة كبيرة من السوق المحل بما في ذلك الس 

 الخاص. 

ة الضرائب والرسوم والأ مان والتعرفات .5
 
السارية على الشركات    خرى أ   مبالغ  يأ و   ، سداد كاف التشريعات  مُقررة بمُوجب 

   التجارية.

م أنشطتها وأعمالها.  .6
ُ
نظمة للشركات التجارية أو التي تحك

ُ
 الالتزام بالتشريعات الم

رص عمل لمواطني الدولة.  .7
ُ
 المساهمة في توفير ف

8.  
ً
 :للقواعد التالية تسعير السلع والخدمات المقدمة من الشركة وفقا

ضمان تحقيق التوازن بين أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الشركة للدور والأهداف الرئيسة التي أسست   .أ

 لأجلها، وبين أهدافها المالية المتمثلة في تحقيق هامش مناسب من الأرباح. 

يجوز للشركة بموافقة مسبقة من دائرة المالية، وفي من هذه المادة،  (  8)  من الفقرة )أ(  على الرغم مما ورد في البند   .ب

حالات خاصة، ترجيس الأهداف الاستراتيجية على الأهداف المالية أو العكس، كتوفير السلعة أو الخدمة لشريحة  
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في   المستهلكين  نمط سلوك  تغيير  بهدف  السوق  يزيد على سعر  أو بسعر  السوق،  تقل عن  بأسعار  أكبر  مجتمعية 

 لتحقيق غايات اقتصادية أو اجتماعية معينة.  ، السوق 

وخدماتها كلما اقتضت الحاجة ذلك، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من وراء  سلعها  إجراء مراجعة دورية لأسعار   .ج

 . تأسيسها

 موافاة دائرة المالية  .9
ً
 للمواعيد التي تحددها بايتي: وفقا

للسنة   .أ التقديرية للإيرادات والمصروفات  النقدي وبما يتناسب مع طبيعة  البيانات  التدفق  القادمة، وقائمة  المالية 

 يجاوز نهاية شهر ديسمبر من كل عام.  ألا على ،عملها

 تقارير مالية ربع سنوية.  .ب

 

 (50المادة ) 

 نهاء الشركة إ

من خلال  بقرار من ممثل الحاكم    المملوكة للحكومة، يتم إنهاء الشركات  الدولة  مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في .أ

 : دائرة المالية، في أي من الحالات التالية منتصفيتها أو بيعها أو دمجها بناءً على توصية  

  ومعأو عدم مقدرتها على المنافسة في السوق،    تكبدها خسائر مالية متكررة   بسببعدم الاستدامة المالية للشركة،   .1

توحيس   لحين  مالية  سلف  ومنحها  للحكومة  المملوكة  الشركة  استمرار  تقرير  الحاكم  ممثل  بموافقة  يجوز  ذلك 

 ن يحدد ممثل الحاكم طريقة تسوية هذه السلف.أأوضاعها المالية على  

  بوت مزاحمة الشركة للشركات المملوكة للقطاع الخاص.  .2

 التأ ير السلبي لوجود الشركة على المنافسة وجاذبية البيئة الاستثمارية في المارة. .3

 الغرض الأساس ي من تأسيس الشركة.  نتهاءا .4

 و أنظمتها الأساسية.أأي حالة أخرى منصوص علاها في عقود تأسيسها   .5

جراء دراسة من قبل الدائرة الحكومية المالكة  إبقرار من رئيسها وذلك بعد    المملوكة للدائرة الحكومية   الشركةيتم إنهاء   .ب

 للشركة، تؤكد وجود مبررات معقولة للقيام بإنهاء الشركة وذلك في أي من الحالات الموضحة في الفقرة )أ( من هذه المادة.  

  .ج
ً
( من هذه المادة، وبالتنسيق مع دائرة  بلأحكام الفقرة )  على الدائرة الحكومية العائدة لها الشركة، التي يتقرر إنهاؤها وفقا

 المالية، وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لا تزيد على سنتين، للغاء تسجيل الشركة لدى السلطة المختصة بالترخيص. 
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 (51المادة ) 

 للشركات الحكومية الصافية الأرباح

أرباحها السنوية خلال شهر من  ل و  أالحصة المستحقة للحكومة   تحويل على الشركات الحكومية   لدائرة الحكومية من صافي 

 إتاريخ 
ً
 .لعقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية قرار توزيعات أرباحها وفقا

 

 (52المادة ) 

 الإقراض 

بتوصية من ممثل الحاكم وبموافقة خطية  و   غيرها  دون ، ولدائرة المالية  المال لأي شخص  تقرضأن  للدائرة الحكومية    لا يجوز 

 للجهات    نيابة عن الحكومة وباسمها   المال من ولي العهد إقراض  
ً
، ويكون لها ممارسة أي  للاحتياجات الفعلية لها  المستقلة وفقا

 . سلطات وحقوق متعلقة به وفق الصلاحيات الممنوحة لها

 

 (53المادة ) 

 الحسابات المصرفية 

ي دائرة حكومية، داخل أو خارج  أغلاق الحسابات المصرفية، سواء باسم الحكومة، أو باسم خ المالية بمهام فتس و تختص دائرة  

 لما يلي:  المارة وال 
ً
 شراف على تشغيلها وفقا

 من قبل دائرة المالية، من تلقاء نفسها أو بناءً  .1
ً
على طلب من الدائرة    يصدر الطلب بفتس الحساب المصرفي حصريا

 الحكومية.  

يجب إبرام اتفاقية من قبل دائرة المالية بصفتها ممثلة عن الحكومة مع المصرف المعني على أن توضح بتلك الاتفاقية،   .2

والخدمات   والتسهيلات  والمزايا  والدائنة  المدينة  والفوائد  المصرفية  العمليات  كافة  رسوم  الخصوص،  وجه  وعلى 

 .
ً
 الممنوحة مجانا

 جنبية. أيجوز لدائرة المالية فتس حسابات مصرفية بعملات  .3

 لدارة التدفقات النقدية. تستخدم  المصارفلدى  الحكومية للدوائرلدائرة المالية فتس حسابات صفرية  .4

 لا يجوز استخدام أي حساب مصرفي في غير الغرض الذي فتس من أجله. .5

أو أي تعديل في الرسوم والفوائد إذا كانت مخالفة  لا يجوز قبول أي إشعارات خصم أو إضافة من قبل   .6 المصرف 

 لشروط اتفاقية فتس الحساب المصرفي. 
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ومدر  .7 رؤساء  من  بالصرف  المخولين  بأسماء  المصارف  مخاطبة  المالية  دائرة  حدود   اءتتولى  في  الحكومية  الدوائر 

 و تغيرات تطرأ علاها. أي تعديلات أونماذج تواقيعهم و  ،الصلاحيات المقررة لهم

المونفين   .8 تواقيع  ونماذج  بأسماء  الحكومية  الدائرة  مدير  من  معتمد  بكتاب  معها  المتعامل  المصارف  إخطار  يتم 

 
ً
و تغيرات  أي تعديلات  أ عن الدائرة الحكومية على جميع المستندات والمعاملات المصرفية و   المفوضين بالتوقيع نيابة

 تطرأ علاها.

الدائرة الحكومية استخدم الحلول والخدمات المصرفية اللكترونية التي توفرها المصارف لأغراض   .9 التسويات  على 

   أخرى مصرفية  رصدة الحسابات المصرفية أو أي عمليات  أالاستعلام عن  و عمليات السداد  البنكية و 
ً
لما تقرره    وفقا

 . دائرة المالية

 (54المادة ) 

 الحسابات المصرفية الخاصة

 يعلى طلب من الدائرة الحكوم  لدائرة المالية بناءً  .أ
ً
 للضوابط التالية:  ة فتس حساب مصرفي ذا طبيعة خاصة وفقا

عمال الدائرة الحكومية والصادر لها قرارات محددة والتي تحتم  أتتبع  لأغراض  ن يكون الحساب المصرفي الخاص  أ .1

)اللجان   مثل  بأسمائها  خاصة  مصرفية  حسابات  فتس   أعمالها 
ُ
ت الهبات  التي  تلقي   / الحكومة  مستوى  على  شكل 

 والتبرعات / المشاركة في المنتديات والمجالس الخاصة والمعارض(.

ن  أ الدائرة الحكومية باعتماد صلاحيات وحدود التوقيع على الحساب المصرفي الخاص على    رئيسصدار قرار من  إ .2

 وتوافق علاها دائرة المالية.  الحكومية الدائرةأو بحسب القواعد التي تقترحها  ىبحد أدن  نانا توقيعانيعتمد 

فور  إ .3 المالية  دائرة  الحساب    الغرض  نتهاءاخطار  فتس  تم  أجله  من  الحساب  إإجراءات    تخاذلا  الخاص الذي  غلاق 

  يخص   كانبالحساب المصرفي الخاص إذا    حتفامالا موافقة دائرة المالية    بعدللدائرة المعنية    ويجوز ،  المصرفي الخاص

 . دوري بشكل  تتكرر نشاط أو فعالية 

 يوم لا ين  (30)خطار دائرة المالية خلال إعلى كافة الدوائر الحكومية  .ب
ً
بأي حسابات خاصة   اللائحة  هذهمن تاريخ صدور    ا

 رصدتها. أوجه استخدامها و أمفتوحة و 

 

 (55المادة ) 

 المعاد هيكلتها أو  الملغاةالحسابات المصرفية للدوائر الحكومية 

في حال صدور تشريعات بشأن إلغاء أو إعادة هيكلة أي من الدوائر الحكومية تقوم دائرة المالية بمخاطبة المصارف حول أي  

و إعادة هيكلتها بما فاها تحويل الأرصدة المتوفرة في أ  لغاؤهاإتعليمات متعلقة بالحسابات المصرفية للدوائر الحكومية التي تم  

 ألأي حساب تلك الحسابات إلى حسابات الحكومة أو 
ً
 لتشريعات الصادرة بهذا الشأن. ل خر وفقا
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 (56المادة ) 

 التسويات البنكية 

و حسب ما تقتضيه الحاجة  أ و شهري  أالتسويات البنكية لحساباتها المصرفية بشكل يومي  عداد  إالحكومية    ائرةيتعين على الد 

 على النحو التالي: 

 .اللكترونيةمن خلال الأنظمة المصرفية    المصرفطلب كشف حساب   .1

 مع  جلات الدائرة الحكومية. المصرفيداع الواردة في كشف حساب مطابقة حركات الخصم وال  .2

 سواة والعمل على تسويتها. المالمبالغ غير متابعة  .3

 المصدار تقرير شهري حول موقف التسويات البنكية والحركات غير  إ .4
ً
 أ  سواة ورقيا

ً
قفال  إمع تقرير  وارفاقه    و الكترونيا

 الحسابات الشهري. 

 الفصل الثامن 

 الدين العام 

 (57المادة ) 

 ضوابط وإجراءات الاقتراض الحكومي

 على الدائرة  لا يجوز لأي   .أ
ً
دائرة حكومية الحصول على قرض أو تسهيل مصرفي أو كفالة أي شخص في مديونية ترتب التزاما

 على توصية خطية من ممثل الحاكم. الحكومية لصالح الغير، إلا بموافقة خطية مسبقة من ولي العهد بناءً 

تسهيل مصرفي .ب أو  الحصول على قرض  في  دائرة حكومية  أي  رغبة  عل  ،في حال  بإعداد دراسة    اها يجب   
ً
تقوم مسبقا أن 

دائرة المالية لبداء رأيها فاها ورفع    إلىرسالها خ و   ،اقتصادية تتضمن مبررات كافية لطلب الاقتراض أو التسهيلات المصرفية

 : تلك الدارسة ن تتضمنأعلى   الحاكم،توصياتها بشأنها لممثل  

 المصرفي.و التسهيل أأغراض الحصول على القرض  .1

 و التسهيل المصرفي.أسقف المبلغ الجمالي للقرض  .2

 و التسهيل وتاريخ حلول آجال سدادها. أمدة القرض  .3

دارته، وعلاها  خو   القرضبرام عقد  إالحكومية    الدائرة موافقة ولي العهد على القرض أو التسهيل المصرفي المعني، تتولى    بعد .ج

 . دائرة المالية إلىرسال نسخة من العقد  إ

 

 (58المادة ) 

 سداد الدين العام 

 على الحكومة.  .أ
ً
 يعتبر الدين العام التزاما
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 حسابات الحكومة لسداد استحقاقات الدين العام.ن يفوض المصارف بالسحب التلقائي من  أ  المالية دائرة عاملمدير  .ب

البنوك العاملة في الدولة فيكون  إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو   .ج

 أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فيه وذلك ما لم تنص اتفاقية القرض على غير ذلك.

تاريخ  المالية  دائرة  مع  التنسيق  وبعدوبما يضمن مصالحها    الحكومية  للدائرةيجوز   .د قبل  علاها  المترتبة  القروض  ، سداد 

 استحقاقها. 

 

 (59المادة ) 

 الدين العام سقف 

 . يجب ألا يتجاوز الدين العام السقف المحدد والمعتمد في السياسة المالية للحكومة

 

 (60المادة ) 

 صدار الضمانات الحكوميةإ

وبناءً على توصية خطية   بعد موافقة ولي العهدصدار الضمانات الحكومية بالنيابة عن الحكومة  إلدائرة المالية صلاحية   .أ

 من ممثل الحاكم. 

ن تتقدم لدائرة المالية  أ هذه المادة، والتي ترغب في الحصول على ضمان حكومي    منالمحددة في الفقرة )ج(    الجهاتعلى   .ب

رصد لسداد المديونيات المترتبة علاها  أ بطلب موضح به أسباب طلب الضمان ومبلغه، والمصادر المالية  
ُ
و الاستثمارات التي ت

 بجميع البيانات المتعلقة بديونها الحالية، حتى تتمكن من دراسته ورفع توصياتها بشأنها. 
ً
 معززا

 يصدر الضمان الحكومي نيابة عن: .ج

 أي من الدوائر الحكومية.  .1

 في جهة أخرى.  .2
ً
 /شريكا

ً
 أي من الدوائر الحكومية بصفتها مساهما

 أي جهة أخرى يوافق ولي العهد على منحها الضمان الحكومي. .3

 مستحقة لصالحها في ذمة الجهة التي تم ضمانها، وعلى دائرة   .د
ً
تعتبر أي أموال تدفعها الحكومة نتيجة لضمان حكومي ديونا

الضمان   في  الواردة  لالتزاماتها   
ً
تنفيذا الحكومة  تدفعها  أموال  أي  استرداد  لضمان  اللازمة  التدابير  جميع  اتخاذ  المالية 

 الحكومي. 

 يجوز لولي العهد   .ه
ً
عنها من كل أو جزء من    بناء على توصية من ممثل الحاكم إعفاء الجهة التي صدر الضمان الحكومي نيابة

 لالتزاماتها الواردة في الضمان الحكومي
ً
 . الأموال التي تدفعها الحكومة تنفيذا
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 (61المادة ) 

 الصادر لها ضمان حكومي الجهة   التزامات

 التي يصادر الضمان  الجهة  تلتزم
ً
 عنها بايتي: الحكومي نيابة

القيام على الوجه الأكمل بجميع التصارفاات واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتقيد بالشروط المحددة في الضمان   .1

 الحكومي. 

أدائه  تقديم جميع البيانات والمعلومات والو ائق التي تطلبها دائرة المالية ساواء المتعلقة بإصادار الضمان الحكومي أو   .2

 أو مدى وفاء الجهة بأي من الالتزامات الواردة في الضمان الحكومي.

 رفع تقارير دورية لدائرة المالية عن أداء الديون المرتبطة بالضمان الحكومي الصادر لها.  .3

الواردة في الضمان  خلال بالوفاء بأي من التزاماتها  إخطار دائرة المالية بأي وقائع أو حالات أو نروف قد تؤدي إلى ال  .4

 أو التدابير التي توص ي باتخاذها لتلافي هذا الخلال.   الحكومي، وبالجراءات

 

 (62المادة ) 

 الحكومية سقف الدين العام الناتج عن الضمانات 

للحكومة النسبة  لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبالغ المالية المضمونة بضمانات حكومية قائمة عند إضافتها للدين العام القائم  

 .المحددة للدين العام الواردة في السياسة المالية للحكومة

 التاسع  الفصل

 وما يماثلها الإعانات والتبرعات المنح و 

 (63المادة ) 

 وما يماثلها   والتبرعات  عاناتوالإ شروط قبول المنح  

أو  المنس  على أن يتم قيد تلك    رئيسها بعد موافقة  وما يما لها  و تبرعات  أيجوز للدائرة الحكومية قبول أية منس أو إعانات   .أ

  التبرعات بسجلات وحسابات الدائرة الحكوميةأو  العانات 
ً
 . المحاسبية المعتمدة في هذا الشأنللسياسات   وفقا

تبرع المنس و يتم التصرف ب .ب
ُ
 لأوجه الصرف التي حددها الشخص الم

ً
 و المانس. أالتبرعات والعانات النقدية المشروطة وفقا

ق على المشتريات والمصروفات التي تتم من .ج طب 
ُ
بشأن    المطبقة   نظمة الأ و حكام  ذات الأ والعانات النقدية    المنس والتبرعات  ت

 المشتريات الحكومية. 

 بعد قبولها من ضمن أصول وممتلكات الدائرة الحكومية. عانات العينية تعتبر المنس والتبرعات وال  .د

تقتضاها .ه ولأسباب  الحكومية  للدائرة  حساب   يجوز  إلى  قيمتها  وتوريد  ة  العيني  والعانات  التبرعات  بيع  العامة  المصلحة 

 اليرادات. 



 

50 
 

 

 (64المادة ) 

 الهدايا المقدمة باسم الدائرة الحكومية

مالية لهذا الغرض  اعتمادات ن يتوفر أ بشرط الحكومية شراء وتقديم هدايا للضيوف والزوار الرسميين لها للدائرة يجوز  .أ

   السنوية للدائرة الحكومية. بالموازنة

 . هداء من الدائرة الحكوميةصيغة ال الحكومية ائرة الهدايا التي تقدمها الد يجب أن تكون الهدايا عينية وأن تحمل  .ب

 ليه والغرض من الهدية. إ، بحسب الحال، طبيعة وقيمة الهدية وشخصية المهدى الحكوميةمدير الدائرة   أورئيس  يحدد  .ج

 

 (65المادة ) 

 منح الرعايات 

 فعاليةو أالحكومية تمويل رعاية نشاط  للدائرة   يجوز  .أ
ً
 للضوابط التالية:  ، وفقا

 . النشاط أو الفعاليةوازنة السنوية للدائرة الحكومية لرعاية المتوفر اعتماد مالي في ن يأ .1

 استلام دراسة مسبقة من الجهة المطلوب رعايتها تبين الأهداف المرجوة منه.  .2

 مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة الحكومية.  ارعايتهالمراد   الفعالية  وأ النشاطالتأكد من توافق أهداف  .3

 ما يأتي: .4
ً
 إبرام عقد مع الجهة المستفيدة متضمنا

 مهام ومسؤوليات كل طرف.  .أ

 .الفعالية  وأ النشاط أهداف ومخرجات  .ب

 تحديد مبلغ الرعاية وآليات صرفه. .ج

 تحديد آلية رد الفائض من مبلغ الرعاية )إن وجد(.  .د

إضرارها   .ه أو  العقد  ببنود  إخلالها  في حال  المستفيدة  الجهة  على  المترتبة  المالية  الغرامات  قيمة  بسمعة  تحديد 

 الدائرة الحكومية. 

 تقديم الرعاية في أي من الحالات ايتية:  يجوز  لا .ب

 تعارض سياسات وأهداف الجهة المستفيدة لتوجهات الدائرة الحكومية وسياساتها.  .1

 أو طائفية.  ،دينيةأو   ،حزبيةأو   ،سياسيةإذا كانت الجهة المستفيدة تمثل جمعيات  .2

 مع سياسات الدولة فيما يتعلق بالبيئة والاستدامة. الفعالية  وأ النشاط في حال تعارض  .3
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 وجود تضارب بالمصالح بين الدائرة الحكومية المانحة والجهة المستفيدة.  .4

 

 (66المادة ) 

 قبول الرعايات 

  ةللدائرة الحكومية قبول الرعاي .أ
ً
 للضوابط التالية: التجارية التي يمولها القطاع الخاص وفقا

 التأكد من عدم وجود أي تضارب مصالح بين الراعي والدائرة الحكومية.  .1

 مذكرة التفاهم ما يأتي:إبرام عقد أو مذكرة تفاهم مع الراعي بحيث يتضمن العقد أو  .2

 محل الرعاية. فعاليةال  وأ النشاط أهداف ومخرجات  .أ

 مهام ومسؤوليات أطراف العقد.  .ب

 بيان كافة التفاصيل المتعلقة بالرعاية وآلية التمويل.  .ج

 تحديد آلية معاملة الفائض من مبلغ الرعاية، إن وجد.  .د

 إضراره بسمعة الدائرة الحكومية. تحديد قيمة الغرامات المالية المترتبة على الراعي في حال إخلاله ببنود العقد أو .ه

الرعاية التجارية مع    دفعاتعلى أن يتناسب وقت سداد    الدفعاتوتواريخ استحقاق    للعقدالقيمة الجمالية   .و

 .الجدول الزمني للفعالية

 تي:يحظر اي .ب

 أنشطة دينية وسياسية وعرقية تخل بمبدأ التعايش والتسامس.  تتضمن  اترعاي  قبول  .1

 المجتمع أو الأفراد.ما قد يس يء للدولة أو   ايترتب علاه اترعاي  قبول  .2

 بيانات خاصة بالدائرة الحكومية بدون موافقتها. التصرف بأي معلومات، أوأو   ،النشرأو   ،الفصاح .3

 قبول عرض رعاية تجارية يتعارض مع التوجهات العامة للحكومة. .4

 ربط الرعاية التجارية بشخصيات وأفراد ممثلين للحكومة أو بعوائد خاصة على المونفين في الدائرة الحكومية.  .5

 و  أالنشاط جمع التبرعات خلال  .6
ً
 للتشريعات السارية.  الفعالية إلا وفقا

 للرعاة في المشتريات الحكومية. منس أفضلية .7

استلام رعاية عينية أو مالية "نقدية"، وتبين فيما بعد للدائرة الحكومية وجود معلومات أو مسببات    علىفي حال الموافقة  .ج

 خعادة مبلغ الرعاية أو العين المستلمة إلى الراعي.نهاء عقد الرعاية و إتؤدي لاتخاذ قرار برفض الرعاية، يتم   تغييرات أو 
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 (67المادة ) 

 الرعاياتالضوابط المالية لقبول 

 الحكومية الالتزام بالضوابط المالية التالية عند قبولها للرعايات: الدائرة  على

 جل فتس حساب مصرفي خاص بعقود الرعاية التجارية.أ منطلب لدائرة المالية  تقديم .1

المصرفي الخاص ليداع المبالغ المقبوضة من الراعي وصرفها على الفعالية حسب قواعد الصرف    الحساب   استخدام  .2

 .في هذه اللائحة الواردةوالتحصيل 

3.  
ً
 للتشريعات المتعلقة بالضرائب في الحالات التي يكون هناك ميزة مقابل الرعاية. تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقا

 عدم استخدام الأموال المستلمة في غير الغرض الذي استلمت من أجله.  .4

 تسجيل المعاملات المالية المتعلقة بعقود الرعاية التجارية  .5
ً
 لسياسات المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن. ل وفقا

السجلات  إ .6 مع  التجارية  الرعاية  بعقود  الخاص  المصرفي  للحساب  اللازمة  والمطابقات  الحسابية  التسويات  جراء 

.المحاسبية 
ً
  دوريا

   فعاليةال  وأ   النشاطفي حال عدم استكمال   .7
ً
  ا لم   لأي سبب بعد استلام مبلغ الرعاية، يتم التصرف في مبلغ الرعاية وفقا

 ينص عليه العقد. 

ما لم    الفعالية  وأ  النشاطالحساب المصرفي للدائرة الحكومية، بعد استكمال    إلىوجدت    نإتوريد فوائض الرعاية   .8

 خلاف ذلك.  على ينص العقد 

( 3مع مراعاة حكم البند ) ة، لياالفع  وأ  النشاط  انتهاءبعد    الخاص   المصرفي  الحساب  لغلاق طلب لدائرة المالية    تقديم .9

 من هذه اللائحة.  (54من الفقرة )أ( من المادة )

 

 (68المادة ) 

 الدعم المالي 

 من الحُكومة موافاة دائرة المالية بالمتطلبات التالية:   .أ
ً
ا  مالي 

ً
ى دعما  على الجهات التي تتلق 

 ي بيانات أخرى تطلبها دائرة المالية.  أو  الدعم المالي  طلبمبررات  ، عند طلب الدعم .1

هر التالي  و تقديم تقرير نصف سنوي    الدعم،  منسفي حال   .2
 
  المعنية   السنة  لنصفبحد أقص ى اليوم العشرين من الش

 :  ما يلي يتضمن

 يرادات.تفاصيل كافة النفقات وال  .أ
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 أوجه صرف الدعم.  .ب

 أي بيانات أخرى تحددها دائرة المالية. .ج

  .ب
ً
   على الجهات التي تتلقى دعما

ً
 صرف الدعم في الأغراض والمجالات المخصصة له.  ماليا

  لتقرير عن هذه الجهات عند إعداد توصياتها لممثل الحاكم    الجهاز  لدائرة المالية الاسترشاد بالتوصيات الواردة في تقارير  .ج

 . منس الدعم لهذه الجهات من عدمه في السنوات التالية

 العاشر الفصل

 الجهات المعاملات المالية بين 

 (69المادة ) 

ة  تسوية المعاملات ة بين الدوائر الحكومي   المالي 

ة أخرى: الدائرة  يجب على   ة مع دائرة حكومي  د بالقواعد والجراءات التالية عند قيامها بإجراء أي معاملة مالي   الحكومية أن تتقي 

قدمة إلاها من الدائرة الحكومية الأخرى وبقيمتِها.   وأأن يكون هناك قبول من الدائرة الحكومية بالخدمة  .1
ُ
 المواد الم

للمواد    نأ .2 الموفرة  الحكومية  الدائرة  الخدمات  أتلتزم  الخاصة  بو  قيامها  الحكومية  المشتريات  بالأنظمة  بها عند  المعمول 

 . المستلمة  الحكومية  الدائرة  متطلبات بتلبية للموردين تكليفها  وأ الموردين  من  خدماتو أبطلب أي مواد 

   للدائرةتسجل قيمة المعاملات في السجلات المالية  .3
ً
 للسياسات المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن.  الحكومية وفقا

تين على مقدار المطالبات المالية الناشئة عن التعاملات المالية بينهما،    حدوث خلاف بينفي حال   .4   يُقدم الدائرتين الحكومي 

 بالمستندات الثبوتية في موعد أقصاه )
ً
 لتسوية الخلاف، معززا

ً
 من تاريخ حدوث  14إلى دائرة المالية طلبا

ً
( أربعة عشر يوما

 هذا الخلاف، ويعتبر القرار الصادر عن دائرة المالية في هذا الخلاف نهائي
ً
تين. ا  لكلا الدائرتين الحكومي 

ً
  وملزما

على مقدار المطالبات المالية الناشئة عن التعاملات المالية بينهما    ية ودائرة الماليةالحكوم  ائرة الد  حدوث خلاف بين في حال   .5

 بالمستندات الثبوتية في موعد أقصاه )ممثل الحاكم    إلى  قدميُ 
ً
 لتسوية الخلاف، معززا

ً
 من تاريخ  14طلبا

ً
( أربعة عشر يوما

تين.  ممثل الحاكم  حدوث هذا الخلاف، ويعتبر القرار الصادر عن  لكلا الدائرتين الحكومي 
ً
 وملزما

ً
 في هذا الخلاف نهائيا

 (  لا ة أشهر مع الدائرة الحكومية الأخرى.3كل ) ن وجدت(إ) مطابقة الأرصدة  .6

 للتعليمات الصادرة عن دائرة المالية.  ن وجدت(إ ) تسوية الأرصدة .7
ً
 في نهاية كل عام وفقا

 (70المادة ) 

ة مع الجهات المستقلة   المعاملاتتسوية   المالي 

د بالقواعد والجراءات التالية: الدائرة    يجب على ة مع جهة مستقلة أن تتقي   الحكومية عند قيامها بإجراء أي معاملة مالي 

 دائرة المالية.  إلىرسال نسخة من هذه الاتفاقية خمشتركة مع الجهة المستقلة تتضمن التزامات كل طرف و  اتفاقية  برامإ .1
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للمواد    نأ .2 الموفرة  الحكومية  الدائرة  الخدمات  أتلتزم  الخاصة  بو  الحكوميةالأنظمة  قيامها    بالمشتريات  بها عند  المعمول 

 .المستلمة المستقلة   الجهة  متطلبات بتلبية للموردين تكليفها  وأ الموردين  من  خدماتو أبطلب أي مواد 

ة  .3  التي تتم بينها.تحويل المبالغ المستحقة لكل جهة نظير المعاملات المالي 

4.  
ً
 للسياسات المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن.  تسجيل قيمة هذه المعاملات وفقا

المالية  على مقدار المطالبات المالية الناشئة عن التعاملات    والجهة المستقلةالدائرة الحكومية  بين    حدوث خلاف في حال   .5

 بالمستندات الثبوتية في موعد أقصاه )قدم يُ بينهما،  
ً
 لتسوية الخلاف، معززا

ً
 من  14إلى دائرة المالية طلبا

ً
( أربعة عشر يوما

 لكلا 
ً
 وملزما

ً
 . الطرفينتاريخ حدوث هذا الخلاف، ويعتبر القرار الصادر عن دائرة المالية في هذا الخلاف نهائيا

،  على مقدار المطالبات المالية الناشئة عن التعاملات المالية بينهما المستقلةدائرة المالية والجهة  حدوث خلاف بينفي حال  .6

 بالمستندات الثبوتية في موعد أقصاه )ممثل الحاكم    إلىقدم  يُ 
ً
 لتسوية الخلاف، معززا

ً
 من تاريخ  14طلبا

ً
( أربعة عشر يوما

 لكلا ال ممثل الحاكم  حدوث هذا الخلاف، ويعتبر القرار الصادر عن
ً
 وملزما

ً
 . طرفينفي هذا الخلاف نهائيا

 الفصل الحادي عشر 

 تحصيل الأموال العامة 

 (71)  المادة

 قواعد وإجراءات تحصيل الأموال العامة

وعلاها الالتزام بذات القواعد المقررة في تحصيل    ،لهاالحكومية مسؤولة عن تحصيل الأموال العامة المستحقة  الدائرة  تكون   .أ

 .( من هذه اللائحة18وتوريد اليرادات الحكومية الواردة في المادة )

 للحكومة أو للدائرة الحكومية في ذات الوقت   .ب
ً
ن يجرى مقاصة بين ما هو  ألا يجوز للمدين بالأموال العامة إذا كان دائنا

 .وعليه تسديد الأموال العامة المستحقة عليه دون تأخيرمستحق له وما هو مستحق عليه، 

 من أموال عامة، فإنه يجب على   .ج
ً
اتخاذ الجراءات  الدائرة  إذا امتنع المدين عن سداد ما استحق عليه قانونا الحكومية 

، مع مراعاة الاختصاصات المقررة لدائرة الشؤون القانونية  وبصفة مستعجلة المبينة أدناه بحق المدين الممتنع عن السداد

 أنشائها  إفي مرسوم 
ً
 :للتسلسل التالي و إعادة تنظيمها وفقا

 من تاريخ الاستحقاق30توجيه إنذار بالسداد خلال ) .1
ً
 .(  لا ين يوما

شار إلاها في البند ) .2
ُ
( من الفقرة )ج(  1 جز ما يكون تحت يدها من مُمتلكات لصالح المدين بعد انتهاء مدة النذار الم

 .قضائي بذلكمن هذه المادة وبيعها بالمزاد العلني، بعد الحصول على حكم 

، في حال وجود  .3
ً
الطلب من المحكمة المختصة توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين التي يجوز الحجز علاها قانونا

 .أسباب جدية للحجز، أو للحيلولة دون تهريب أمواله أو إخفائها، بما في ذلك تنازله عنها للغير

 .اللجوء إلى القضاء للزام المدين بأداء الأموال العامة المستحقة عليه .4
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 في حال بالدائرة يكون المونف المختص  .د
ً
عدم قيامه باتخاذ الجراءات اللازمة لتحصيل  هماله و إالحكومية مسؤولا قانونيا

والوارد المستحقة  العامة  بالتنسيق    ةالأموال  قيامه  عدم  أو  أعلاه  )ج(  لعمال  بالفقرة  القانونية  الشؤون  دائرة  مع 

 .و إعادة تنظيمهاأنشائها  إ الواردة في مرسوم    ختصاصاتهاا

 الحكومية بتوريد الأموال العامة المحصلة إلى حساب الخزانة العامة. الدائرة تتولى دائرة المالية متابعة قيام   .ه

 توقف إجراءات تحصيل الأموال العامة المستحقة في حال صدور قرار بالعفاء منها من السلطة المختصة.  .و

 

 (72المادة ) 

 ضمانات تحصيل الأموال العامة

 يجوز للدائرة الحكومية قبول الضمانات التالية لسداد الأموال العامة المستحقة لها:  . أ 

 ضمان مصرفي صادر عن أحد المصارف المعتمدة بدولة المارات العربية المتحدة.  خطاب .1

   عدلية كفالة   .2
ً
الذي  لنموذج عقد الكفالة    من كفيل مليء يضمن سداد الأموال العامة المستحقة على المدين، وفقا

 إلا بعد تصديقه لدى الكاتب العدل عقد الكفالةولا يعتبر  ،تعتمده دائرة المالية 
ً
 . نافذا

 أي ضمانات أخرى تعتمدها دائرة المالية.  .3

ق من ملاءته المالية  الحكومية عدم قبول كفالة أي  الدائرة    على .ب شخص لسداد الأموال العامة المستحقة إلا بعد التحقُّ

 وقدرته على سداد هذه الأموال في حال عدم سدادها من المدين. 

 (73المادة ) 

 تسهيلات سداد الأموال العامة المستحقة 

و  .أ لها  المستحقة  العامة  الأموال  تقسيط سداد  الحكومية  للدائرة  القابلة    إعدادعلاها    يجبيجوز  العامة  بالأموال  قائمة 

راعى عند إعداد هذه القائمة الضوابط والمعايير التي  
ُ
يحددها دليل  للتقسيط، ورفعها إلى دائرة المالية لاعتمادها، على أن ت

 في هذا الشأن. السياسات والجراءات المالية 

المحددة في القائمة المشار إلاها في الفقرة )أ( من هذه المادة،  لمدير الدائرة الحكومية الموافقة على تقسيط الأموال العامة   .ب

 للقواعد والجراءات المنصوص  
ً
، ويتم البت في هذا الطلب وفقا

ً
بناءً على طلب يُقدم إليه من المدين أو من يمثله قانونا

 علاها في هذه المادة. 

 يُشترط لتقسيط الأموال العامة ما يلي:  .ج

 أن تكون الأموال العامة مستحقة عند تقديم طلب التقسيط.  .1

ألا تقِل قيمة الأموال العامة المطلوب تقسيطها عن الحد الأدنى المعتمد من دائرة المالية، ويُراعى عند تحديد هذا الحد   .2

 نوع وطبيعة الأموال العامة. 
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 %( على الأقل من الأموال العامة المطلوب تقسيطها. 25أن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نسبتُه ) .3

 ( خمس سنوات.5ألا تزيد مُدة التقسيط على ) .4

 أي وسائل أخرى تعتمدها دائرة المالية.  وأأن يتم التقسيط بموجب شيكات  .5

حددها  .6
ُ
 .الحكومية الدائرة أي شروط أخرى ت

الحكومية، بناءً على  ( من الفقرة )ج( من هذه المادة، يجوز لمدير الدائرة  3استثناءً من الشرط المنصوص عليه في البند ) .د

طلب مسبب يُقدم إليه من طالب التقسيط، تعديل النسبة التي يجب عليه سدادها قبل الموافقة على طلب التقسيط  

 بله. المقدم من ق

) .ه خلال  يُقدم  أن  التقسيط  طالب  التقسيط  15على  طلب  على  الموافقة  بقرار  إخطاره  تاريخ  من   
ً
يوما عشر  خمسة   )

حددها  
ُ
مانات أو التأمينات التي ت ، بما يُعادل قيمة المبالغ المستحقة عليه، وتظل هذه الضمانات  الحكومية  الدائرةالض 

داد التام، وفي حال تخلف طالب التقسيط عن تنفيذ التزاماته  اوالتأمينات سارية المفعول طو  ل مُدة التقسيط وحتى الس 

رة، يُعتبر قرار الموافقة على التقسيط كأن لم يكن.   بسداد الأقساط في مواعيدها المقر 

 (74المادة ) 

 تأجيل سداد الأقساط 

لمدين الذي تمت الموافقة له  ل(  لا ة أقساط  3الحكومية، الموافقة على طلب تأجيل سداد ما لا يزيد على )لمدير الدائرة  يجوز  

على تقسيط الأموال العامة المستحقة عليه، وعلى طالب التقسيط في هذه الحالة الالتزام بسداد الأقساط التي تمت الموافقة  

 على تأجيلها في المواعيد المحددة. 

 

 (75المادة ) 

 التخلف عن سداد الأقساط 

قبله الدائرة  تتتخِذ الدائرة الحكومية بحق طالب التقسيط الذي يتخلف عن سداد أي قسط مُستحق عليه دون عذر   .أ

 الحكومية، التدابير التالية: 

 إلغاء عملية التقسيط، واستيفاء باقي الأقساط دفعة واحدة.  .1

  مستحقة عليه لمدة سنتين متتاليتين، تبدأ من تاريخ تخلفه عن حرمانه من الاستفادة من تقسيط أي أموال عامة   .2

 السداد. 

هذه    من  (71)  المادةفي  نصوص علاها  الم  الجراءاتباتخاذ    ،لا تخل التدابير المنصوص علاها في الفقرة )أ( من هذه المادة .ب

 لمطالبة طالب التقسيط بالمبلغ الذي تخلف عن سداده. ،اللائحة
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 الفصل الثاني عشر 

 الأنظمة والسجلات والمستندات المالية

 (76المادة ) 

 ات والحلول المالية الذكيةاستخدام الأنظمة والتطبيق

المالية الذكية المتعلقة بإدارة وتخطيط الموارد  الأنظِمة والتطبيقات والحلول  باعتماد وخدارة وتطوير  دائرة المالية    تختص .أ

 ما يلي:المالية الحكومية، والتي تشمل دُونما حصر 

تبادلة بين الدوائر الحكومية.  .1
ُ
عاملات الم

ُ
ة، والأستاذ العام، والم  المقبوضات، والمدفوعات، والأصول الثابتة، والنقدي 

شتريات والعقود والمخازن الحكومية.  .2
ُ
 الم

 الرواتب والأجور.  .3

ة للمشاريع.  .4  الدارة المالي 

وازنات. .5
ُ
 التخطيط المالي وخعداد الم

 الخدمات الحكومية. احتساب تكاليف   .6

 والتسويات.  ،والفصاح ،والعرض   ،الماليةأنظِمة الدارة المالية المختلفة، كتجميع البيانات  .7

 إدارة الضرائب.  .8

تعتبر كافة العمليات المالية التي تتم بواسطة الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية المعتمدة من دائرة المالية منتجة   .ب

 القانونية، متى كانت تلك العمليات متوافقة مع التشريعات السارية. ي ارها 

 للآليات   .ج
ً
عتمدة من دائرة المالية، وفقا

ُ
تلتزم الدوائر الحكومية باستخدام الأنظِمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية الم

 والصلاحيات والجراءات الخاصة بتشغيل كل نظام أو تطبيق. 

ة    نشاءإ( من هذه المادة، يجوز للدائرة الحكومية  أعلى الرغم مما ورد في الفقرة ) .د أنظمة وتطبيقات وحلول مالية ذكية خاص 

والتطبيقات   الأنظِمة  تلك  إنشاء  على  سبقة 
ُ
الم الرقمية  ودائرة عجمان  المالية  دائرة  مُوافقة  على  الحُصول  شريطة  بها، 

ة. وضمان الربط والتكامل مع   ة الذكي   . المالية  دائرة من    المعتمدة  الذكية  المالية   والحلول   والتطبيقات  الأنظمةوالحلول المالي 

 . الذكية  المالية  والحلول  والتطبيقات  الأنظمة  لمستخدمي اللازم والتدريب  الدعم توفير .ه

 

 

 

 



 

58 
 

 (77المادة ) 

 تلاف الدفاتر والسجلات والمستندات المالية إ

والو ائق المالية والدارية ذات الأ ر المالي التي يتقرر    والمستندات  والسجلات   الدفاتر للدائرة الحكومية التخلص من    يجوز  .أ

عتمد فاها الحساب الختامي العام للحكومة التي تعود  التي يٌ   الماليةسنوات من تاريخ نهاية السنة    ةعشر تلافها بعد مض ى  إ

 تية:اي  الحالات في وذلكالمستندات والو ائق،  تلكإلاها 

 لاها. إحاجة  في الحكومية  الدائرة تكون  ألا .1

 أو مُض ي مُدة التقادم    إلىقامتها  إتقرر    أوي حقوق متنازع علاها  أمتعلقة ب  تكون   لاأ .2
ً
حين تسوية هذه الحقوق نهائيا

 علاها، أيهما أقرب. 

 تكون محل تحقيق أو نزاع إداري أو قضائي. لاأ .3

 اعتبا والتحصيل الصرف مستندات حفظ مُدة تبدأ .ب
ً
 بهذه العمل انتهى فاها التي للسنة التالية المالية السنة بداية من را

 الواردة التعاقدية لتزامات الا اكتمال  من تاريخ  المالية،  العقود فاها  بما  التعاقدية المستندات حفظ مدة  وتبدأ  المستندات، 

ستند  أو العقد في
ُ
 .والصيانة فترات الضمان انتهاءو  التعاقدي، الم

 الحاجة.  عند الرجوع إلاها  وسهولة حمايتها تكفل منتظمة بطريقة  المالية والمستندات جلاتسوال الدفاتر حفظ يجب .ج

 (  لا ة3خلال ) الاستغناء عنها يتقرر  التي المالية والمستندات والسجلات بالدفاتر قوائم إعداد الحكومية الدائرة تتولى .د

 حفظها. مُدة  انتهاء تاريخ من  أشهُر 

بواسطة لجنة تشكل بقرار من مدير    ،( من هذه المادةأ)  الفقرةالمشار إلاها في    والسجلاتالمستندات والو ائق    تلافإ  يتم .ه

 الدائرة الحكومية لهذا الغرض.  

تلافها وتجميعها وخعداد القوائم الخاصة بها واختيار  إ  المراد  والسجلات  والو ائقحصر المستندات    ، تلافلجنة ال  تتولى .و

 .تم إتلافه لما وتنظيم قوائم ومحاضر  ،الوسيلة المناسبة لتنفيذ عملية التلاف وتحديد موعد التلاف

 . الغيرمن قبل    تلافهإ تم  مايتم التلاف بطريقة تمنع استعمال   نأ  يجب .ز

 الاحتفام بمحاضر التلاف بطريقة يسهل الرجوع إلاها عند اللزوم.  يتم .ح

 

 عشر  ثالثال الفصل

 ختاميةحكام أ

 (78المادة ) 

 الأصول الثابتة

حكام والجراءات التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها في شأن  يحدد بدليل السياسات والجراءات المالية الضوابط والأ 

 الثابتة. الأصول  
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 (79المادة ) 

 المخزون 

حكام والجراءات التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها في شأن  يحدد بدليل السياسات والجراءات المالية الضوابط والأ 

 المخزون. 

 (80المادة ) 

 رد ديون ومستحقات الغير 

 بعد مض ي    المستحقاترد أي من الديون أو  من يفوضه    وأ  العهد  وليموافقة    بعديجوز للدائرة الحكومية  
ً
 عاما

ً
التي أصبحت مالا

  إلى تقدم صاحب الحق بطلب لاسترداد هذه الأموال  إذا  ( من القانون المالي إلى مستحقاها،  42المدة المنصوص علاها في المادة )

 و الدائرة الحكومية 
ً
 . في هذا الشأن المالية  والجراءات السياسات  دليل يحددها التيللضوابط والشروط  وفقا

 

 (81المادة ) 

 الجزاءات 

  وهذه اللائحة القانون المالي  خر، يُجازى كل مونف يخالف أحكام  أمع عدم الخلال بأي عقوبة منصوص علاها في أي تشريع  

 . في الحكومةبالجزاءات الدارية المنصوص علاها في أنظمة الموارد البشرية المطبقة 
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 2024( لسنة 8قرار أميري رقم )

 في شأن

   2020( لسنة 15تعديل القرار الأميري رقم )

 في شأن رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى هيئة النقل في عجمان
 

 نحن      عمار بن حميد النعيمي          ولي عهد إمارة عجمان
 

    ، ولائحته التنفيذية  بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان 2011( لسنة 11على المرسوم الأميري رقم )بعد الاطلاع 

 وتعديلاته،تنظيم هيئة النقل في عجمان بشأن إعادة  2018( لسنة 1وعلى المرسوم الأميري رقم )

 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان،  2018( لسنة 2وعلى المرسوم الأميري رقم )

 ، بشأن الرسوم والضرائب والغرامات في إمارة عجمان 2019( لسنة 1المرسوم الأميري رقم )وعلى 

 في شأن رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى هيئة النقل في عجمان وتعديلاته،  2020( لسنة 15القرار الأميري رقم )وعلى 

 وبناءً على موافقة لجنة التشريعات،

 

 تي: الآ لقرار أصدرنا ا 

 ( 1المادة ) 

 استبدال 

(  3( و)1المشار إليه، الجدولان رقما ) 2020( لسنة 15( المرفقين بالقرار الأميري رقم ) 3( و)1بالجدولين رقمي )يُستبدل 

 المرفقان بهذا القرار. 

 

 ( 2المادة ) 

 النشر والسريان 

 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.30بعد ) القرار يُعمل بهذا  
ً
 ( يوما

 

اف الخميس    صدر عنا في هذا اليوم  افق  1445ذي الحجة    من شهر   7قالمو  ميلادية.   2024سنة  يونيو  من شهر  13هجرية المو

 

 عمار بن حميد النعيمي 

 ولي عهد إمارة عجمان 
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 ( 1الجدول رقم )

  هيئة النقلرسوم الخدمات التي تقدمها 
 

الرسم/   الخدمة أسم   م

 درهم

 الملاحظات 

افق : المو
ً
 . المبدئية على تراخيص الأنشطة أو التنازل عنه للغير ةأولا

  4,500 . أو التنازل عنه للغير  الموافقة المبدئية على ترخيص نشاط تعليم قيادة السيارات  .1

والمركبات   والحافلات ايلياتقيادة الموافقة المبدئية على ترخيص نشاط تعليم   .2

 . أو التنازل عنه للغير الثقيلة

4,500  

الدراجات النارية أو التنازل   قيادة الموافقة المبدئية على ترخيص نشاط تعليم  .3

 . عنه للغير

4,500  

أو التنازل   قيادة القوارب واليخوتالموافقة المبدئية على ترخيص نشاط تعليم   .4

 . عنه للغير

4,500  

 بسائق أو بدون سائق  4,500 . أو التنازل عنه للغير  الموافقة المبدئية على ترخيص نشاط تأجير المركبات للغير  .5

أو التنازل  ة بالحافلات المؤجر الموافقة المبدئية على ترخيص نشاط نقل الركاب   .6

 . عنه للغير

4,500  

7.   
ً
  4,500 . أو التنازل عنه للغير  الموافقة المبدئية على ترخيص نشاط نقل البضائع برا

  الموافقة المبدئية على ترخيص نشاط تأجير/ تشغيل ايليات )الأجهزة الميكانيكية(.   .8

 . أو التنازل عنه للغير

 كافة الفئات  4,500

 

  1,000   الموافقة المبدئية على ترخيص نشاط خدمات توصيل الطلبات.   .9

افقات المبدئية على تجديد  : المو
ً
 . الأنشطةص يخا ر ت ثانيا

  1,000 على تجديد ترخيص نشاط تعليم قيادة السيارات.المبدئية الموافقة    .10

  1,000 . الدراجات النارية قيادة ترخيص نشاط تعليمتجديد الموافقة المبدئية على   .11

ايليات والمركبات  قيادة ترخيص نشاط تعليم تجديد الموافقة المبدئية على   .12

 . الثقيلة

1,000  

  1,000 قيادة القوارب واليخوت. نشاط تعليم  تجديد ترخيص الموافقة المبدئية على  .13

000,1 تأجير المركبات للغير. ترخيص نشاط  الموافقة المبدئية على تجديد  .14 بسائق أو بدون   

 
ً
 سائق/ سنويا

000,1 نقل الركاب بالحافلات المؤجرة. ترخيص نشاط الموافقة المبدئية على تجديد   .15   
ً
 سنويا

.  ترخيص نشاط الموافقة المبدئية على تجديد   .16
ً
000,1 نقل البضائع برا   

ً
 سنويا

تأجير/ تشغيل ايليات )الأجهزة   ترخيص نشاط الموافقة المبدئية على تجديد   .17

 الميكانيكية(.

000,1  كافة الفئات  

 الموافقة المبدئية على تجديد ترخيص نشاط خدمات توصيل الطلبات.  .18

  

000,1   
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: إصدار بطاقات  
ً
 في سجل الهيئة.   قيدثالثا

 عن كل حافلة  1,000 بكافة فئاتها. بطاقة قيد حافلات )نقل ركاب(  إصدار  .19

 عن كل شاحنة  1,000 بطاقة قيد شاحنات )نقل بضائع( بكافة فئاتها. إصدار  .20

 عن كل آلية  1,000 فئاتها.  ة( بكافبطاقة قيد ايليات )الأجهزة الميكانيكية إصدار  .21

 :
ً
 في سجل الهيئة. شركات الليموزين والشركات السياحية من خارج الإمارة قيد  رابعا

 لمدة سنة واحدة  2,000 . قيد/ تجديد شركة ليموزين  .22

 لمدة سنة واحدة  1,000 . قيد/ تجديد شركة سياحية  .23

: إصدار/ تجديد تصريح لمزاولة النشاط
ً
 . خامسا

 ( أشهر 6لمدة ) 350 .مراكز تحفيظ القرآن(إصدار/ تجديد تصريس الحافلات المدرسية )عدا   .24

 لمدة سنة واحدة  500

 لمدة شهر  225 راكب(.  27 – 9حافلة خفيفة )من  -إصدار / تجديد تصريس نقل ركاب   .25

 ( أشهر 6لمدة ) 450

 لمدة سنة  900

 لمدة شهر  375 راكب(.  50 – 28حافلة  قيلة )من  -إصدار / تجديد تصريس نقل ركاب   .26

 ( أشهر 6لمدة ) 750

 لمدة سنة  1,500

 لمدة شهر  550 راكب(. 50حافلة  قيلة )أك،ر من  -إصدار / تجديد تصريس نقل ركاب   .27

 ( أشهر 6لمدة ) 1,100

 لمدة سنة  2,200

 عن كل يوم  100 والشاحنات وايليات.  إصدار تصريس نقل مؤقت للحافلات  .28

 لمدة سنة  500 ( طن فاقل. 3.50آلية حمولة )إصدار / تجديد تصريس شاحنة أو   .29

 لمدة سنة  1,000 ( طن. 3.50إصدار / تجديد تصريس شاحنة أو آلية حمولة تزيد على )  .30

لكل   أشهر ( 6لمدة ) 600 إصدار/ تجديد تصريس حافلة أو شاحنة لنقل عمال أو بضائع.  .31

 منشأة 

   أشهر ( 6لمدة ) 1,200 الركاب. إصدار/ تجديد تصريس مركبة ليموزين مع السائق لنقل    .32

 لمدة سنة  2,400

 أشهر ( 6لمدة ) 150 إصدار/ تجديد تصريس مركبة سياحية مع السائق لنقل الركاب.  .33

 لمدة سنة  300 إصدار/ تجديد تصريس سيارة أو دراجة لتوصيل الطلبات من داخل المارة.   .34

 لمدة سنة  500 الطلبات من خارج المارة. إصدار/ تجديد تصريس سيارة أو دراجة لتوصيل    .35

: إصدار/ تجديد تصريح السائقين المزاولين للمهنة في الإمارة.
ً
 سادسا

 لمدة سنة  100 ملك المدرسة.  –إصدار/ تجديد تصريس سائق حافلة مدرسية   .36

 لمدة سنة  350 مؤجرة من المدرسة. –إصدار/ تجديد تصريس سائق حافلة مدرسية   .37

 لمدة سنة  500 وحافلة مؤجرة. إصدار/ تجديد تصريس سائق شاحنة  .38
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 لمدة سنة  200 إصدار/ تجديد تصريس سائق لمزاولة نشاط توصيل الطلبات داخل المارة.   .39

: التعديل على التصاريح الصادرة عن 
ً
 هيئة النقل. سابعا

 عن كل تعديل  100 . الهيئةطلب التعديل على بيانات التصريس الصادر عن    .40

 لمدة سنة  200 ة نقل الركاب. لطلب إضافة فرع تابع لشركة أو مؤسسة على تصريس ساري لحاف  .41

و  أ  لةأو حاف سائق 100 لتصريس صادر عن الهيئة. أو تالف دبدل مفقو إصدار   .42

ة أو  أو آلي نةشاح

 دراجة

 :
ً
 .    متفرقة خدماتثامنا

  500 معاينة موقع الشركة للتثبت من ملائمته لترخيص حافلات او شاحنات أو آليات.   .43

إصدار الموافقة المبدئية على تسجيل الحافلات أو الشاحنات أو ايليات لدى إدارة    .44

 المرور والترخيص. 

و  أعن كل حافلة   200

 شاحنة أو آلية 

الموافقة    .45 المرور  إصدار  إدارة  لدى  الشركات  مركبات  تسجيل  على  المبدئية 

 والترخيص. 

200  

معايير وبرامج تخصصية لتدريب وتأهيل السائقين والمشرفين على أداء  اعتماد    .46

 مهامهم بشكل احترافي.

80,000  

  50 . إصدار شهادة لمن يهمه الأمر  .47

  50 إصدار براءة ذمة من المخالفات.  .48

 لمرة واحدة  200 تدريبية لسائق توصيل الطلبات.دورة   .49
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   ( 3الجدول رقم )

 لدى هيئة النقل في عجمان  تعلقة بالنقل البري المطبقةغرامات المخالفات الم
 

 الملاحظات  الغرامة/ درهم وصف المخــالفة  م

: مخالفات عدم التقيد بالتصاريح الصادرة لمزاولة نشاط نقل  
ً
 الركاب. أولا

سيارات    .1 أو  الخصوصية  أو  العمومية  بالحافلات  الركاب  نقل 

 الصالون بصورة غير مشروعة. 

 المخالفة الأولى  5,000

 في حال التكرار  10,000

  2,000 العمل بدون تصريس للشاحنات وايليات.  .2

أو    أو الشاحنة أو ايلية  ،الحافلةأو    ،السائقعدم ابراز تصريس    .3

 الدراجة. 

100  

4.  
 

 استخدام التصريس لنقل ركاب شركة غير مذكورة في التصريس.
 المخالفة الأولى  2,500

 في حال التكرار  5,000

تصريس   .5 له  ليس  بأخر  تصريس  لديه  سائق  أو  حافلة  استبدال 

لشركات   )بالنسبة  النقل  هيئة  موافقة  على  الحصول  وبدون 

 تأجير السيارات(.

  حب التصريس يتم  2,000

و   .6 والشاحنات  الحافلات  في  الوقوف    المخصص الموقع  سيارات 

 للحافلات ومركبات الأجرة التابعة لهيئة النقل.  

200  

غير المعتمدة لتوقف حافلات النقل بين  لمواقع  إنزال الركاب في ا  .7

 . المدن

500  

: مخالفات الحافلات المدرسية. 
ً
 ثانيا

الحافلة    .8 المدة لأقل  تشغيل  أو قيادتها بتصريس منتهي  المدرسية 

 من شهر. 

 للحافلة أو للسائق أو كلاهما  500

تشغيل الحافلة المدرسية أو قيادتها بتصريس منتهي المدة لأك،ر    .9

 من شهر. 

 للحافلة أو للسائق أو كلاهما  1,000

 المخالفة الأولى  1,000 استخدام الحافلة المدرسية في نشاط غير نشاط النقل المدرس ي.   .10

 في حال التكرار  2,000

المواصفات    .11 شروط  من  شرط  لأي  المدرسية  الحافلة  مخالفة 

 الداخلية أو الخارجية للحافلة المعتمدة من قبل هيئة النقل.

 المخالفة الأولى  300

 في حال التكرار  500

  1,000 مشرف طلاب مرافق للحافلة المدرسية. تصريس عدم وجود   .12

أ ناء    .13 المدرسية  للحافلة  الالكتروني  التوقف  ذراع  تشغيل  عدم 

 توقفها لنزول أو صعود الطلاب.

300  

  200 عدم التزام السائق بالزي الرسمي المعتمد من قبل هيئة النقل.   .14
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تحميل أو تنزيل الطلاب في غير الأماكن المخصصة للتحميل أو    .15

 التنزيل.

الطريق  إذا كان التنزيل على   500

 العام

أو    .16 والأكل  المدرسية،  الحافلة  بنظافة  السائق  التزام  عدم 

 التدخين داخلها. 

500  

: مخالفات شاحنات نقل البضائع.
ً
 ثالثا

غير    .17 سائق  قبل  من  عجمان  لوحة  تحمل  التي  الشاحنة  قيادة 

 مصرح له من هيئة النقل بقيادتها. 

 ابلاغ الجهات المختصة  1,000

  200 السائق بالزي الرسمي المعتمد من قبل هيئة النقل. عدم التزام    .18

هيئة    .19 من  الصادرة  التعريفية  الملصقات  بتثبيت  الالتزام  عدم 

 النقل خارج الشاحنة. 

200  

البضائع بدون الالتزام بالنظام والأماكن المحددة لذلك    .20 تحميل 

 من قبل هيئة النقل. 

200  

شروط    .21 بتعليمات  الالتزام  هيئة  عدم  قبل  من  المقررة  السلامة 

 النقل. 

250  

 للوائس والضوابط    قيام السائق بأفعال غير لائقة أ ناء عمله  .22
ً
وفقا

 المعمول بها لدى الهيئة. 

300  

  2000   توصيل الطلبات بمركبة أو دراجة دون تصريس من الهيئة.  .23

  1000 توصيل الطلبات بمركبة أو دراجة بتصريس منتهي.   .24

الطلبات من قبل سائق    .25 أو دراجة بغرض توصيل  قيادة مركبة 

 دون حصوله على تصريس من الهيئة.  

1000  

الطلبات من قبل سائق    .26 أو دراجة بغرض توصيل  قيادة مركبة 

 بتصريس منتهي. 

500  

المطابقة    .27 غير  الطلبات  توصيل  في  الدراجة  أو  مركبة  استخدام 

 لاشتراطات الهيئة. 

250  

  1000 استخدام المركبة أو الدراجة لغير الغرض المصرح لها.   .28

: مخالفات متفرقة. 
ً
 رابعا

 من تاريخ  30التأخر في تسديد قيمة المخالفات لأك،ر من )  .29
ً
( يوما

 علمه بالمخالفة 

% من قيمة  10

 المخالفة

 درهم  100

 الحد الأدنى 

  100 عدم ابراز المستندات المطلوبة لمراقبي هيئة النقل.   .30

  300 عدم التوقف لمراقبي هيئة النقل.  .31

وجود   .32 مع  الأمارة  خارج  من  الأجرة  سيارات  عداد  تشغيل  عدم 

 راكب أو ركاب فاها. 

1,000  
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نقل    .33 أو شاحنات  الأمارة  خارج  من  والرفع  النقل  آليات  تشغيل 

 البضائع دون الحصول على تصريس مزاولة النشاط. 

2,000  

  500 أمام مراقبي هيئة النقل. سوء سلوك السائق   .34
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 قرارات رئيس المجلس التنفيذي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

  م2024( لسنة 4قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم )

 تعديل الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان  بشأن

 
التنفيذي؛نحن عمار بن حميد النعيمي، رئيس المجلس   

 ؛م بشأن إنشاء المكتب العلامي لحكومة عجمان2023( لسنة  9الأميري رقم )المرسوم  على   الاطلاعبعد 

 م بشأن مركز عجمان للإحصاء؛2022( لسنة  8وعلى المرسوم الأميري رقم )

 م بشأن دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان؛2018( لسنة  3المرسوم الأميري رقم ) وعلى

 م بشأن دائرة عجمان الرقمية، وتعديلاته؛2017( لسنة  9المرسوم الأميري رقم ) وعلى

 وتعديله؛م بشاأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لمارة عجمان 2014( لسنة  4المرسوم الأميري رقم ) وعلى

 م بشأن برنامج عجمان للتميز؛2008( لسنة  6المرسوم الأميري رقم ) وعلى

 م بشأن مركز الخدمات الحكومية بمصفوت؛2009( لسنة  3وعلى القرار الأميري رقم )

 م بشأن إنشاء مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بإمارة عجمان؛2022( لسنة  9قرارنا رقم ) وعلى

الهيكل التنظيمي للمجلس   باعتمادم  2019( لسااااااااااااانة  2رقم )  بتعديل قرارنام 2020( لسااااااااااااانة  4قرارنا رقم )  وعلى 

 عجمان؛التنفيذي لمارة  

 ما عرضه علينا الأمين العام للمجلس التنفيذي؛  على  وبناءً 

 ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة.

 أصدرنا القرار الآتي:

 

 ( 1المادة )

 وبدء العمل به اسم القرار 

  التنظيمي   الهيكـل م بشــــــــــــأن تعـديـل2024( لســــــــــــنـة  4رئيس المجلس التنفيـذي رقم )  ر “قرا  القراريُسااااااااااااامى هاذا  

 ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.عجمان".   لإمارة  التنفيذي للمجلس
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 ( 2المادة )

 تعديل الهيكل التنظيمي 

يُعاااادل الهيكاااال التنظيمي للمجلس   التنظيميااااة  بموجااااب هااااذا القرار  التنفيااااذي، على النحو الوارد في الخااااارطااااة 

 المرفقة.

 

 ( 3المادة )

 إصدار القرارات التنفيذية

 .يكون للأمين العام للمجلس التنفيذي لمارة عجمان صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار

 

 ( 4المادة )

 السريان والنشر 

 من تااريخ  
ً
صااااااااااااادوره، وينشااااااااااااار في الجريادة الرسااااااااااااامياة ويُعمم على الجهاات المعنياة للعمال  يُنفاذ هاذا القرار اعتباارا

 بمقتضاه، كل فيما يخصه.

 

 

ــي يــــــوم  ــان فــــ ــا بالــــــديوان الأميــــــري بعجمــــ ــي مكتبنــــ ــا عليــــــه فــــ ــا بتوقيعنــــ افــــــق  الثلاثــــــاءصــــــدر عنــــ ــر مــــــنالثالــــــث المو  عشــــ

ــهر  ــنة  القعــــــــــدة مــــــــــنذو شــــــــ افــــــــــق 1445ســــــــ ــادي والعشــــــــــرون هـــــــــــجرية المو ــايو مــــــــــنمــــــــــن الحــــــــ ــهر مــــــــ ــنة  شــــــــ  2024ســــــــ

 ميلادية.

 

 

 

 عمار بن حميد النعيمي                                                                                      

 رئيس المجلس التنفيذي   
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